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حكام الإثبات الإلكتروني تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي وفقأ تطور أ
   م ٢٠٢٢لسنة  ٣٥للمرسوم بقانون اتحادي رقم 

  "دراسة مقارنة"
  حمد رمضانأد. سعد علي 

  الملخص
ث  اض ي ق ال ه العال في ال ه ي ال  ق ي وال ر العل لاش في أن ال

ى  ة في ش ن اع القان ع الق ادي على ج ن ال ارع  والقان ي ت الات ال ه م ال كغ
فاعل معها  عات وال ر ال ه ب ة،وسائل ت اب نه ه ح الأساس  إ وذل ل

اد  الة ب أف ق الع ع،في ت اراً  ال ق اً وأماناً واس ه أم ة عل ها ع في ال ا ي
ماً  فة ع .وتق ل  ات،  الق ال الإث ا وفي م ات ق تأث به ام الإث امة أن ن

ات م  ق الإث أث على  ا ال ا ه ا واض ا. و ج ل م وال ر الهائل في العل ال
ة.    أك م ناح
ة، ل  ف ناح ة، م ي ات ج د أدلة إث ة إلى وج ف ة وال م ال ر العل أد ت

ة،  راث ة ال م وال ل ال ل   ت
، ة أخ ت أدل وم ناح اس الآليوج م ال م عل ة م تق ات م  ة إث

ل الهاتف ال، م ا الات ج ل رات  .وت ان لل ل ع في  م ال اب ال وق اس
ة  ن اد ال ات في ال ام الإث ل على ت ن قارنة فع ة ال ن اصلة في ال القان ال

ة  ون ات الإل ه وسائل الإث ارة، ح أدخل  . ه ماوال ه ال   ي
دات ا ف اقع ال الة في ال و دات ٥ل وني: مف ات الإل عاملات  -الإث ال

ة ون ة - الإل ون ة الال ا وني -ال ع الإل وني -ال ي الال   .ال
  

The development of electronic evidence rules under the 
influence of scientific and technological advances, in 

accordance with Federal Law Decree No. 35 of 2022: A 
comparative study. 

Dr. Saad Ali Ahmed Ramadan 
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Summary: 
There is no doubt that the scientific and technological 

developments witnessed by the world today have an impact on all 
legal rules in various fields, including law, which like other areas, is 
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accelerating its development methods with the development of 
societies and positive interaction with them. This is because it is the 
cornerstone in achieving justice among members of society, which 
ultimately reflects on their security, safety, stability, and progress. 

In the field of evidence, it can be generally said that the system of 
evidence has been affected by this enormous development in science 
and technology. This impact on the methods of proof is clear from 
several perspectives. On the one hand, the development of medical 
and psychological sciences has led to the existence of new evidence, 
such as blood analysis and genetic fingerprinting. On the other hand, 
evidence derived from the advancement of computer science and 
communication technology, such as phones, has been found. 

Legislators in many countries have responded to the developments 
in comparative legal systems and worked to develop the system of 
evidence in civil and commercial matters, introducing electronic 
evidence methods, which are included in this research. 

  أولا: موضوع البحث
ة  ة م أه ي ال ال ا والات ج ل له وسائل ال ا ما أض ت غ ع ة لا ا ب

ة ا  فى ك ات احي ح ة،كافة م عاص ة وال ال افة الأصع ع وعلى  د وال ات للف
اء ة والا –على ح س اد ة والاق لالعل ة والع قا ة وال اس ة وال ا ل  –ةج وفي 

ب م  ع مات وال عاص أدر ال ا ال ارع في عال ي ال ق ر ال ا ال ه
لف  ر والازدهار في م م وال ق لف ع ر ال ي لا ن ها  اجة إل الات،ال  ال

ة ون مة الإل ف ب ال ع ه ما ات  غ ه ال ار ه   .وفي إ
ث ولا اض ي ق ال ه العال في ال ه ي ال  ق ي وال ر العل ش في أن ال

حلة  ل م اره  اع م  ق ا ال ة له ا . واس ادي ى ال ة في ش ن اع القان ع الق على ج
ة أو أك  قارنة ناح ان ال ي م الق ه، ن الع ع نف ر ال احل ت هامة م م

احي ال أث ع جي.م ال ل ي وال م العل ق ها ال   ل
ن  فاعل  والقان عات وال ر ال ه ب ارع وسائل ت ي ت الات ال ه م ال كغ

ة،معها  اب اد  إ الة ب أف ق الع نه ه ح الأساس في ت ع،وذل ل ا  ال
ماً  اراً وتق ق اً وأماناً واس ه أم ة عل ها ع في ال  .ي

ال ا ر وفي م ا ال ات ق تأث به ام الإث فة عامة أن ن ل  ات،  الق لإث
ات م أك م  ق الإث أث على  ا ال ا ه ا واض ا. و ج ل م وال الهائل في العل

ة.    ناح



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٧٢ 

ل  ة، م ي ات ج د أدلة إث ة إلى وج ف ة وال م ال ر العل ة، أد ت ف ناح
ة،  راث ة ال م وال ل ال ل بت ف ال ة  قة وأجه ال ال   . )١(وأم

اس الآلي  م ال م عل ة م تق ات م ت أدلة إث ، وج ة أخ وم ناح
جا ل وم وف ل وال ل الهاتف والفاك وال ال، م ا الات ج ل اس وت ت ال

ن ا الأن   .)٢(الآلي، وأخ
اصل رات ال ان لل ل ع في  م ال اب ال ة وق اس ن ة في ال القان

ه  ارة، ح أدخل  ة وال ن اد ال ات في ال ام الإث ل على ت ن قارنة فع ال
ة  ون ات الإل .وسائل الإث ه ال   ه ماي

  ثانيا: أهمية البحث:
عها ال  ض راسة في م ة ال ارة  ،ت أه ة  ون عاملات الإل ح أن ال

ال  ن أو ع صفقات أو أع ة الإن م ب إث أو أك ع ش ات تُ أو اتفا
ة أو  س ف م ل م ال ان  اء  ها، س ف ى ي ت ، ح ة الأخ ون سائل الإل ال
ا دولة  ه ان أح اد، أو  انا م الأف ة، أو  داً والآخ ش ا ف ه ان أح ة، أو  ش

داً  ة أو ف س   .)٣(..الخ.والآخ م
ا ال ة وم ه ة وأه ة ن ه ال إلى أه ة ه ،  تق أه ل

الي: ة، وذل على ال ال   ت
عاملات -١ ات ال ة إث ف على  ع ل في ال ة: ت ة ال ة،  الأه ون الإل

ة. ن ة القان اح ات م ال ة الإث ل اجه ع ي ت ة ال ع   وال

                                                 
نا )١( ة ال ر،  ال: إر لان ل ال ع ان على س ض ا ال ل ه ق العل و  :ح ن وم ة، القان اله

اب " : في  ـ "، ت ـ م ال ـ وع ال ـ ـة ل ا ـة والاج ا العل ـا ـان: الق ـة للإن راث ة ال ف ال
قافـة  ي لل لـ الـ فـة، ال ع ـلة علـ ال ، سل ة د. أح م ج د، ت و ه فل ول ل  دان

د  ، الع ن والآداب، ال اي ٢١٧والف ـ ا٢١١، ص ١٩٩٧، ي ، ؛ د. رضـا ع ـ ـ ال لـ ع ل
ــة ل ــام ل ــ ال ت ال ـ ــائي، ال ــات ال ــ والإث ـات ال ــة ودورهــا فــي إث راث ة ال ـ ق  ال قــ ال

ان " ع رة  ة"، جامعة ال ة والعال ة والإقل ل ات ال غ ائي وال ام الق   .٢٠٠٤ال
ـاح فايـ .د )٢( ـان .د، عاب فاي ع الف ـ رم ـا ،سـع علـى اح عـاملات فـى دولـة أح ـات فـى ال م الاث

ة  الامارات.    .م٢٧١م ص ٢٠٢٢س
ـة  .) د٣( ه ـة مقارنـة"، دار ال ـة "دراسـة فقه ون د الإل ـات فـي العقـ ي: الإث ا ـ ي ال ـ العـا ـا ع ع

ة،  ان عة ال ة، ال ة، القاه   .١١م، ص٢٠١٢الع
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ات -٢ ص ل في ال ة: ف ة ال ة  أما الاه اح في نها صي بها ال ي س ال
دة في  ج ة ال ن ات القان غ ع ال قع أن تعالج  ي م ال راسة، وال ه ال ه

عات   .ال
   :ثالثأ: مشكلة البحث

ة: ال اؤلات ال راسة في ال ه ال لة ه رة م    بل
ة. ماهي -١ ون عاملات الإل ات في ال ة الإث اه صع  م
ا  -٢ ع الق ة ت عاب ما اس م معاملات.ك ة م أجل اس ة القائ ن   ع القان
وني -٣ ات الإل الي للإث ة ما ه ال ال عات ال ع ال   في 

  رابعا: أهداف البحث 
ف على ع ل في ال ف أساسي ي ق ه راسة إلى ت ه ال عى ه ام  ت ر أح ت

ة ون عاملات الإل ات في ال جي م خلال ت تأث ال الإث ل ي وال م العل ق
ة،  اف ف ة أه ف الأساسي ع ا اله ة مقارنة، و م ه ن ا دراسة قان ل  ت

  يلي:
ة. -١ ون عاملات الإل ات في ال ة الإث اه صع ف على م ع  ال
عاب ما اس م معاملات. -٢ ة م أجل اس ة القائ ن اع القان ع الق   ت
ة ال  -٣ ق اف  ةالاع قل ات ال اع الإث اول ق ات إلى ت ة في الإث ي   .سائل ال
وني -٤ ات الإل الي للإث عات ال ال ع ال ة في  ة والع    .الغ

   .خامسا: منهجية البحث
هج ال جه عام –ق  ًا وراء  –ب اني س ه العقل الإن ل ذل ال ال 

قة اح على و  )٤(ال ع ال ف  قارن س لي وال ل صفي ال هج ال م أجل  ،ال
عادها وصف واقع ل أ ل ، وت اه ق ال ة في ال ون عاملات الإل ات في ال  .الأث

  سادسا: خطة البحث
مة وم و  ل على مق ة:ال   خات

لة ال و  ة وم ع ال وأه ض ها ع م ل ف مة وت ق ه. ال ه   م
ات  اتال الأول: الإث ة للإث قل اع ال وني والق  الإل

ة. ون عاملات الإل ات في ال ة الإث اه صع ل الأول: م  ال

                                                 
وت .) د٤( ــــات :جــــلال ثــــ هج فــــي العق ــــ لة ال ــــ ــــة ا –م ل لــــة  رةم ق جامعــــة الإســــ قــــ ة  –ل ســــ

  .١١٥ص  –م١٩٦٦
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عاب ما اس م  ة م أجل اس ة القائ ن اع القان ع الق اني: ت ل ال ال
  معاملات.

ة  عات الغ ع ال وني في  ات الإل الي للإث اني: ال ال ال ال
ةو    الع

ة  عات الغ وني في ال ات الإل ل الأول: الإث   ال
ة عات الع وني في ال ات الإل اني: الإث ل ال    ال

ات. ص ائج ال وال ل على ن ة وت ات   ال
  المبحث الأول

  الإثبات الإلكتروني والقواعد التقليدية للإثبات
   :تمهيد وتقسيم

راسات إلى أن ،  ت ال اي م ة في ت ون فقات الإل عاملات وال ح ال
ن  ار قان إص ع في مع دول العال  ام ال ة و ن ف الأوضاع القان ة ت وذل ن

ة ون عاملات الإل ن في )٥(خاص ي ال ة الإن ام ش اس ة  ق فة ال ع ، ون ال
اء وج ، وه ما أد إلى إغ لف دول العال ح ال أمامه إلى م هل لف ب ال

ة ون ارة الإل   .)٦(عال ال

                                                 
ونـــي، دولـــة ٥( ـــع الإل ـــة وال ون عـــاملات الإل ن خـــاص لل ر قـــان ـــي أصـــ ـــة ال ول الع ـــ ) مـــ ال

ـاد رقـ  ن الات رت القـان ة ح أصـ ة ال ة  ١الإمارات الع ـ عـاملات  ٢٠٠٦ل فـي شـأن ال
ن إمـارة دبـي ر  ة، وقان ون ارة الإل ة  ٢قـ وال ـ ل  ٢٠٠٢ل ـ ـة، و ون ـارة الإل عـاملات وال لل

ن رقـــ  رت القـــان ــي أصـــ ـــة ال ـــ الع رــة م ه ة  ١٥ج ــ ونـــي،  ٢٠٠٤ل ـــع الإل ـــ ال ب
ن رقــــ  ن تــــ ل قــــان ــــ ة  ٨٣و ــــ ــــأن  ٢٠٠٠ل ــــ  ن ال ــــة، وقــــان ون ــــادلات الإل ــــان ال ِ
ة  ة ل ون عاملات الإل   .٢٠٠٢ال

ــة رقــ ومــ ا ون عــاملات الإل رة لل غاف ن ســ ــة: قــان ول الأج ة  ٢٢٥لــ ــ ــات ١٩٩٨ل لا ن ال ، وقــان
ة  ــ ــة ل ون عــاملات الإل حــ لل ــة ال ة الأم ــ ــأن ١٩٩٩ال ــي  رالي الأم ــ ن الف ، والقــان

ة  ـــ ونـــي ل ـــع الإل ة ٢٠٠٠ال ـــ ـــة ل ون ـــارة الإل حـــ لل ا ال ـــ ن  ن ١٩٩٩، وقـــان ، وقـــان
ونــي رقــ  ـــع الإل مــات وال عل ــا ال ج ل ــا ل ن ة  ٢٣٠ف ـــ ـــارة ٢٠٠٠ل ــ لل ن ال ، وقــان

ـة رقـ  ون ة  ١الإل ـ ة ٢٠٠٠ل ـ ـة ل ون ـارة الإل ا لل ـ ل ن إي ــاني ٢٠٠٠، وقـان ن الأل ، والقـان
ادر في  وني ال ع الإل ه  ١٣لل ن   .١٩٩٧ي

(6) Anne Fitzgerald & Peter Cook” Going Digtal Legal Issues for Electronic 
Commerce, Qantm Australia CMC pty LTD, 1998, p.187. 
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د، فق أد ذل إلى  فات والعق ام ال ن في إب ة الإن ام ش ة اس ة ل ون
ات ع د م ال د ع اه  وج ف على م ع فات، ولل ام تل ال ت ع إب ه ي  ال

ة،  ون عاملات الإل ات في ال ة الإث لسصع ا ال إلى م  ، تق ه
الي  :وذل على ال ال

ة. ون عاملات الإل ات في ال ة الإث اه صع ل الأول: م  ال
عاب ما اس م  ة م أجل اس ة القائ ن اع القان ع الق اني: ت ل ال ال

  معاملات
  المطلب الأول

  مظاهر صعوبة الإثبات في المعاملات الإلكترونية
  لا: صعوبات من الناحية التقنيةأو

ات، م  ع ه ال م ال ع ة لاش أنه  ون عاملات الإل ات في ال الإث
عاملات  اب ال ه أص ا ي  ها، ول ا وتعق ج ل ه ال اثة ه اً ل ة؛ ن ق ة ال اح ال

وعة ة غ ال ون اً  –الإل ال؛ –غال ، واح لة، وغ ، ودهاء، وح ام  م م اس
ن م خلالها  معال أ  ع عة فائقة  فاءة، و ة ال ة عال مات ات معل تق
ودة،  ان مع ل في ث م أ دل سة، وت ل ة ال ارج ر آثاره ال وع، وم ل غ م ع
ال  ة في م ة، ومعارف ف ة عال هارة تق اء و ال ن  ع اً ما ي خاصة أنه غال

ة، وأ مات عل م ال ب ال الأسل ة  ا أنه على درا ة،  ات الآل اس امج ال ة و ن
ا  ن عائها، بل ق  ة اس مات، و عل مة في ت ال ل واللغة ال غ في ال

مات عل ة ال ال تق   .)٧(م ال في م
ا ال الإضافة إلى اش اد  ا للاع وءا،  أ ابي مق ر ال ن ال ةك  ا

و في ات أن ي ال ارها    الإث ه واس ة عل ا ات ال ح ب على وس 
ان ا  ل ر  ع إلى ال ج اء ع  ال ضه على الق د العق أو لع اجعة ب ذل لازما ل

وث خلاف ب افه ح  .أ
سائ ان ال و فإذا  ه ال ق ه ح ب اد ت ها ال ة  ت ر فإن  ال

سائ ام ال ة اس ون اؤل ع الال ى   ي ال ها ح ا ال ف ق ه ة ت م

                                                 
ــة  .) د٧( ه ، دار ال نــ ــ الإن ــة ع ت ائ ال ــ ت وال ــ ائ ال ــات جــ : إث ــ ــ ح ــ الل ســع ع

عة الأولى،  ة، ال ة، القاه   .٩٥م، ص١٩٩٩الع
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ا ة، وفي ه اب رات ال ل ال ارها م ق س  اع ة لل اد ائ ال د فإن ال ال
ة ل ع وني ق ت . ذل في الال ا ال ق ه ل ت اد  س أن ال ال
غ ائح ال ي لل ان مةوال ل ال اص ال عاق ع   في ة وأق ال

ن ار  الان ة ال لاف ق ع ع اخ لف ال ضها لل ع ا  ة  اس ر م ال ق ت 
ائي ه ي ال لاف ال ل تع أقل  في أو الاخ ، وهي ب سائ ه ال ل ه ارة ت درجة ح

فا رة م الأوراق على الاح لة ق ة  مات ل عل  .ال
هوم ة ووسائ  ع ذل فإن ه ام أجه اس ها  غل عل ة ق أم ال ة الف ع ال

الي ال رة و رة الأوراق  أك ق ق ق ا تف لة ر ة  مات ل عل ال فا  ها الاح
أث ـــي ت ء  العاديـــــة ال ة ل ة ن فعل ال آكل  م وق ت امل ال ع هي الأخ 

 .ال
ي ذل أ ع ةو ح  ن ع م ت لة م ال ة  ب لف ر ال ال فا  الاح

ان ذل ا  ل ه  ع إل ج ي أن  ال ع ا  ها م غل عل ة أن ت ي ا ال ج ل لازما أم لل
في في  ع ر ال ة  ال ا ارة ال ات ش اس ج ل ه ال م ه ى اس اته وم ب

س  .على ال
ـــ ــــا ح ـــ أ ـــو ع ابي ـى  ل ال ل وءا،  في ال نه مق الإضافة إلى  ات  الإث

ل أن لا ارة،   ات والاس ال ا  يل إلا  وم ع ة قابلة لل ا ه ال ن ه ت
ص ه،  ك أث ماد عل ر أو ت رق فإنه  إتلاف ال ونة على ال رات ال ال

إتلافهــ يلهـــــا إلا  ـــ تع اتلا  اث تغ ــا أو إح اء  ــ ها س ف عل ع هل ال ة  ماد
ة ع إلى ال ج ة أو م خلال ال اءة العاد ة الق اس ة ب  .الف

  ثانيا: صعوبات من الناحية القانونية
ارها ة في إ ن عاملات القان ة ت ال ي ة ج ه ب ة  –إن  ي ات ع أضف صع

ن ال ول والقان اك ال اص م ي اخ ة م ك اش ازعات ال اج ال على ال
ة ه ال اع. )٨(ه د ال د مق ي ت ن ال ة الإن ة في ش   ، وال

اً في إضفاء  اً ومه ي تلع دوراً أساس ق ني وال ة الأم القان د ف ا أن وج ك
ن وال ة الإن د م خلال ش ام العق ها إب ي وم ال ال ة على وسائل الات ي ال

                                                 
ـــ .) د٨( ـــ ع ن أح ت القـــان اق أم تلاقـــي"، مـــ ـــاص "فـــ ولي ال ن الـــ نـــ والقـــان ـــ ســـلامة: الإن  ال

ة مـ  ـ ة، فـي الف ـ ـة ال ن، جامعة الإمـارات الع عة والقان ة ال ل  ، ن ت والإن  ٣-١وال
ة، ٢٠٠٠ماي  ال عة ال ل الأول، ال   .٣٥م، ص٢٠٠٤م، ال
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ء  ة  ه ال اص على ه ل أش ة دخ ان ح إم ا ي اد، م افة الأف حة ل تع مف
ات م  ع ه ال لافي ه ها، ول ة أو تغ دة على ال ج انات ال ل ال ع ة، إما ل ن
ها ي  ع عل ة وال ون د الإل ام العق ح إب ة أد إلى أن أص ه ال مي ه ل م ق

اع  ي، وم م خلال ات ق ني وال ها إلى الأم القان ل د في م دة ت اءات م إج
ع  وني  لا  ع الإل مات وال عل ف رسالة ال ام ب اءات، ال ه الإج ه
ة ب ما  ن ة قان سالة والع بها، وال أوج ف ه ال ل على ه خ أ ش ال

فات وال ه ال ات في ه ن الإث ه قان ل ع ي ة وال ة ال ا م على ال ي تق
ة ون د الإل ام العق ه إب م عل ق قل و ما    .)٩(ال

  ثالثا: صعوبات متعلقة بتحديد مجلس العقد
قة أن ل العق –وال اد م ع  –ات اب وم ث ال الإ ل  لاقي الق  ل

ل وسائل ا ل ش في  ، ه أم م ضاء  في العق ة، وفي ع ال ي عاق ال ل
ة في حاجة إلى إعادة  قل اع ال ل الق ل بها في  ر ال ه الأم ق ذاته، فإن ه ال
قها، ذل أن صاح  ام العق ع  ي ي إب ة ال ون سائل الال م ال ل تق ن في 
ال، و  ا آلاف الأم ه ع ان ع  ع ل، ق ي ه الق ر م ل م ص اب و الإ

ا ر  له ل الأم فاوضان في  ق و ع في ذات ال ا ال ه ع ا وأن ي  ال
م ي ع ع ح معها ال ر  ، وهي أم لات العق ف عل ب ي ت ل  –ال اد م ات

ه ة م اً لا فائ   .)١٠(العق لغ
  المطلب الثاني

  استيعاب ما استجد من معاملاتقواعد القانونية القائمة من أجل تطويع ال
ل ال ارة، ع ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث جي على ت قان ل ر ال

ع في  ر. وق اض ال ع وال ة وال ا ة: ال ه الأساس أث في مفا ال وذل 
ات،  ه في الإث وني وح ات الال ة ت الإث ن ص قان ول إلى إدخال ن مع ال

ا ة،  ص القائ يل ال ع ن  إما ب ار قان إص ي، أو  ن ن الف ال في القان هي ال
. ع ال ا فعل ال وني،  ع الال قل لل   م

                                                 
ا .) د٩( ات: إث رن محمد ع ونـي، ل ر الإل زـعت ال ـ وال قافـة لل اشـ دار ال ة ، ال ، ٢٠١٩سـ

  .١٥٦ص
رة،  .) د١٠( ــامعي، الاســ ــ ال ــة، دار الف ون ــارة الإل مــة فــي ال : مق ــاز مي ح ــ ــاح ب ــ الف ع

  .١٧٢م، ص٢٠٠٢
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ل  وني أف ات الال الإث اف  ي في ت الاع ن ع الف قة ال ون أن 
 . ع ال ال قة م ال ا ال ة في ه ي ة ال ق جات ال فق ت إدخال م

ع غ في ع  ال يل على ال ع ق ال ني. ول  ن ال ص القان يل في ن
ة،  فا القائ غ في ال يل إلى ال ع ف ال ا ه ارات ن أو في إضافة أخ إن
ج  ا بل ه ن لا عل ي ل دخ أن القادم ال ع  ى  ع، ح ة وال ا ر وال كال

ا ج حاجات فه، ي ج ال نع ا، وال  م نف ال اث ات ت ة و إلى م ال ال
ي  عاب ال ة في اس وح عال ع ب د تق ي ا على وج ا معه م أن وع ا ما ع ك

ءا  ى  ج د ح ج ه ودخاله في ال أ وه هلا ي    .)١١(م
ع و  ة وال ا ل على ت مفا ال وني ق ع ات الال ار الإث ان إق ذا 

ام وال اس ة  ا ال ل ال فاء  د إلى اخ ات، إلا أنه ل ي ال الإث ر في م
ات ة في الإث ي سائل ال   .)١٢(ال

                                                 
ن خــاص ع١١( قــان ونــي  ــات الال ــي أدخلــ الإث ــارب الأخــ ال ا أن ال ــي هــ ع ة ) ولا  ــة الفائــ

لــه أن "وال ــل مــا أردنــا ق ــ  ف، ول ــه مــ هــ ف إل ــا نهــ ــ ع ع ة" أوضــح فــي ال ــ ن قــة الف ال
ـ علـى  ـه مـا  ـ عل ـات،  ن الإث ء مـ قـان ـ ونـي  ـات الال ـ إلـى الإث ا، وهـ ال دراس

 . ل تأك ه  ع ف مع  ا ي ات،  اع الإث   ق
ــة  ــألة مع ــ م ن ت ــ ص فــي فقــ  ــ عــ ال اد  د إيــ ــ هــا مــ م ر فــي معال ن خــاص أجــ قــان

ــ قــ أ ع ال ــ ا نــ أن ال . ولهــ ــ قــائ ن أو تق ن خــاص قــان قــان ــ  ما ن ــ عا ع ــ صــ ح
ع مــ خلالــه أن " ــ عــا عامــا  ا ن  ــل القــان ــألة م ــي لل ع ــار" الأمــ الــ  ــة والاح اف ال

ــاح فــي  ــل ال ه  وــاه فــي دراســ ــ ، ي ــ ــ مــ ذل ــة. علــى الع لف ن ال وع القــان ع  فــ ــ ال
الة "ال ه ل ف في ت ـار  غ م ن ال ص القـان ا" ح أوردها في ن ج ل نقل ال

اد ـــ ن رقـــ مـــ  ٨٧-٧٢ (ال ة  ١٧القـــان ـــ ا، علـــى الأقـــل مـــ ١٩٩٩ل ـــاك حـــاج عـــل ه ـــا  )، م
ا ع "ال ض ة م ة، ب معال ل ة ال ـ نقل ح ن الأخ غ وع القان اح في ف ا" و ال ج ل ال

ع،  ضــ ه ال ــ لــ جــ ة بــل  ل ــ ــة ال لاح ه ال ــ هــ ــ ع ق . والأمــ لا  ــار ن ال القــان
ــالة ــة "ف ل ــ فقــ ع ــا" ل ج ل ــي "نقــل" ال ل ــا ع ل أ ــ ــ ت ــا. " ول ج ل ــة" ال ــاء وت ب

قــل  ــ ل ــار ال ــى فــي الإ جات وح ــ ــ علــى نقــل م ــ اق ع ال ــ ــا، فــان ال ج ل ال
ها. ا نف ج ل ا لا نقل ال ج ل   ال

)١٢( : ات ان ة في الإث ي ات ال ق ام ال ا اس   في م
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ورة  ال ع  ة ت ي ات ال ق فادة م ال ، فالاس اص م ذل غ أنه لا م
سائل ا ال ها أ ل م اة، ولا ت ة ال ا ق ة ال ا أن ف ة م أجلها،   ال

ازنة ب  ار ال ن م ال  أن  ل الأح ل في  ان الأم  ة. وذا  قل ال
ه. ام مع أو رف ار ب ن اذ الق جح في ات ا ه ال افع وال   ال

ال اذا  ل ال سائفعلي س ق  ان ال ح ب اد ت ها ال ة  ت ر ال
و ات فإ ال ها في الاث اف اج ت سائال ام ال ة ن اس ون اؤل ع الال  ي ال

ا ة، وفي ه اب رات ال ل ال ارها م ق ى  اع ها ح ا ال ف ق ه ة ت  م
ة ل ع وني ق ت س الال ة لل اد ائ ال د فإن ال ا  في ال ق ه ل ت س

. ذل ة و  ال غ ائح ال ي لل ان اد وال ل أن ال ال اص ال أق
مة ن في ال عاق ع  الان لف  ال ضها لل ع ا  ة  اس ر م ال ق ت 

ائي ه ار ال ة ال لاف ق ع ع اخ ي ال لاف ال ه  في أو الاخ ل ه ارة ت درجة ح
فا رة م الأوراق على الاح ل تع أقل ق ، وهي ب سائ لة ال ة  مات ل عل  .ال

هومع ذ ة ووسائ  ل فإن ه ام أجه اس ها  غل عل ة ق أم ال ة الف ع ال
الي ال رة و رة الأوراق  أك ق ق ق ا تف لة ر ة  مات ل عل ال فا  ها الاح
أث ـــي ت ء  العاديـــــة ال ة ل ة ن فعل ال آكل  م وق ت امل ال ع هي الأخ 

 .ال
ي ذل أن ع ع ح  ةو م ت لة م ال ة  ب لف ر ال ال فا  الاح

ان ذل ا  ل ه  ع إل ج ي أن  ال ع ا  ها م غل عل ة أن ت ي ا ال ج ل لازما أم لل
في في  ع ر ال ة  ال ا ارة ال ات ش اس ج ل ه ال م ه ى اس اته وم ب

س  .على ال
ــــى  ــــا ح ـــ أ ـــو ابي ع ل ال ل وءا،  في ال نه مق الإضافة إلى  ات  الإث

ل أن لا ارة،   ات والاس ال ا  يل إلا  وم ع ة قابلة لل ا ه ال ن ه ت
ص ه،  ك أث ماد عل ر أو ت رق فإنه  إتلاف ال ونة على ال رات ال ال

إتلافهـــــ يلهـــــا إلا  ـــ تع اتلا  اث تغ اء  ـا أو إح ها س ف عل ع هل ال ة  ماد
ة ع إلى ال ج ة أو م خلال ال اءة العاد ة الق اس ة ب   .الف

                                                                                                                       
H. CROZE, "Information, preuve et sécurité", D. 1987, chr.165; B. AMORY et 

Y. POULLET, "Le droit de la preuve face à l'informatique et à la 
télématique", RID comp., 1985, n°2, p.332; 

ــات،  .د  اعــ الإث ه علــى ق ــة وأثــ ي ــة ال ــات العل ق ــات ال ام م ــي، اســ ل قي ال ــ شــ أســامه أح
ها. ١١ص  ع   وما 
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لاف ة على  على أنه و ا اصفات، فإن ال ه ال ها ه ق ف ي ت الأوراق ال
سائ ة ال ون ائ الال اص وش رة، بل إ م أق ه الق ق  الأصل له ة تف غ ن م

قها على الأوراق م قادها ه س تف لي لها، فالأصل اف ام الع ة الاس  في ناح
سائ و على ال ة ال ون ف الال ل  رة  ن  ه ق يل م اف على تع م الأ

الإضافة أو الإلغاء أو ال قه  ر وعادة ت يل أ  ال ع ا ال ه له ون أن  ب
ه أو  افهأث ماد  ملاح  .اك

ا ت على ه سائ و اد ب الأوراق وال لاف ال ة الاخ ون ر الال  أن ال
ر فة ال ل ب ي ت و ال ق  الأصل على ش م أه ال ف وني   الال

ابي ي في ال ات وال قة الإث ق ال ف إلى ت ونة في ته انات ال ر في ال  .ال
ر ا ع  ال ومع ذل فإن ال لة أ ه ال جي ق أد إلى حل ه ل

ل امج حاس آلي ب ام ب ة لا  اس رة ثاب ه إلى ص يل  ع ال ال  ال
ف ع يلها و ها أو تع خل ف اس  ال ام  ا ال  Document image) ه

processing).. 
ل فق أم حف رات ك ة ال ون ها في الال ها ال غ ل لاص ة و ل  ئ ق
ها يل م خلال حف ة لا  في ال ون ادي ال اح خاص يه  ص ف ها إلا  ف

اولة د م ولة،  ت ل ال ة م ق ه جهات مع قة عل ث يل ال عامل تع اف ال  أ
ة ون اما إلى إتلافها أو الال ها ت  .م

  المبحث الثاني
  بعض التشريعات الغربية والعربية وني فيلي للإثبات الإلكترالتنظيم الحا

  :تمهيد وتقسيم
ت  ي ت ة والآثار ال ة نق ال ون رات الإل ث ال ت على ت غالًا ما ي
ة في  ثقة  ة ال ون رات الإل ع ال ة؛ ح ت قل رات ال ث ال على ت

رات رة لل ق ة ال ات، شأنها في ذل شأن ال ة،  الإث قل ف ال ء ذل س وعلي ض
الي ل علي ال ال ا ال الي م    :اق ه

ة عات في الغ وني في ال ات الإل ل الأول: الإث   .ال
وني ات الإل اني: الإث ل ال ة ال عات في الع   .في ال
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  المطلب الأول
  الغربية  في التشريعات الإثبات الإلكتروني

  بات الالكتروني في القانون الفرنسيأولا: الإث
ات، خاصة ما  ائل الإث ي ت م ني ال ن ال ص القان ي ن ن ع الف ل ال ع
اقها وق س  ة في ن ون رات الال ة، م أجل إدخال ال اب الأدلة ال ها  عل م ي

ق ة ال ده م ائي تق ه ق يل، ت ع ا ال ة ه ن الإ الف اف  ات ن الاع ث
ان  اء  ا الق ة، غ أن ه قل ص ال اد إلى ال الاس ه  اع رة ق ل وني ب الال

د  ان م عي  خل ال عي. فال خل ال ورة ال ي ع ض هادات لا تغ اج
الات  ي م ال ة  في الع ي ة تق ل ع  ض اة ال ع ق ورا، خاصة وأن ت ض

وني ات الال ة الإث   .)١٣(م فاعل
ن  ى القان ق ني  ق ال ه في ال ار إل يل ال ع ي ال ن ع الف وق أدخل ال

ادر في  ٢٣٠/٢٠٠٠رق  يل ٢٠٠٠مارس  ١٣ال ع ا ال ي به ن ع الف ر ال . وق ق
ة  ا ة على ال ا أضفي ال ة،  ر ة ال ا ال ة  ون ة على دعامة ال ا اواة ال م

ا ة في الإث ون   . )١٤(تالال
تها في  ة وق ون ة الال ا ة ال و ص ا يلي ش اول  اتون ع  ،الإث وال

ات  ه فى الاث ونى وح   ال
ة: ون ة الال ا ة ال و ص   أولا: ش

ادة  ات أوج ال ة في الإث ون ة الال ا ال اف  ق  ١٣٦٦م أجل الاع م ال
: اف ش ني ت   ال

رها.إم ال الأول: ة ال ال ح ي ه ة ت   ان
اني: ح  ال ال وف ت ل  ة ق أن وحف في  ا ه ال ن ه أن ت
. قائها دون تغ  ب

                                                 
ــاح فايــ .د )١٣( ــ الف ــات فــي .، دعابــ فايــ ع ــام الإث ــان أح ــ رم ــة  ســع علــي اح ن عــاملات ال ال

م  قـ ـ تـأث ال ـات ت ـام الإث ر أح ـ ة مـع دراسـة عـ ت ـ ة ال ارة في دولة الإمارات الع وال
زع، جي أفاق لل وال ل ي وال ة  العل ها وما ٢٤٤م، ص  ٢٠٢١الامارات، س   .ع

(14) B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, n°1583 et 
s., p.591 et s.; "L'introduction de la preuve électronique dans le Code civil", 
Doctrine préparée par un groupe d'Universitaires, JCP, 1999, I, 182; P. 
CATALA, "Ecriture électronique et actes juridiques", Mélanges M. 
CABRILLAC, Litec, 1999، p.91; A. PRUM, "L'acte sous seing privé 
électronique: réflexions sur une démarche de reconnaissance", ibid., p.255. 
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ع  د ال ي ال وج ة  La signatureاف إلى ه ه ل  ج
ادة  ه ال ة. وق ن عل ون ة الال ا ني واش ١٣٦٧ال ق ال ه م م ال

ي لعلاقة  ق ي ال ان ال ة أخ ض مة، وم ناح لة ال س ار ال ة دوام واس ناح
عهال ل ت ف ال   .)١٥(قع مع ال

ات: ة في الإث ون ة الال ا ة ال ا: ح   ثان
ف ر في  اع ات. فق ق املة في الإث ة ال ال ة  ون ة الال ا ي لل ن ع الف ال
اد رة  ١٣٦٦ة ن ال ق ة ال ات ال ات ب اق الإث ع في ن ة ت ون ة الال ا أن ال

ة. ر ة ال ا  لل
وني  ع الإل ــ ا: ال   ثال

ن رق  اره للقان وني م خلال إص ع الإل ال اف  الإع ي  ن ع الف قام ال
ة  ٢٣٠ رخ في  ٢٠٠٠س ه إلى ال)١٦(٢٠٠٠مارس  ١٣ال ق  ع ، وال ت

ادة  وفة في ال ع ع ال ائف ال ا على و وني، م قل والإل م  ١٣١٦/٤ال
ة  د ش ع ال  يلها ح ن على أنه "ال ع تع ي  ن ني الف ن ال القان
ه  ت  ر ال ي ن ال له  ح ع ق ف ه وال  ب إل ة) م ه م (ه

ه" اردة  امات ال الإل   .)١٧(و
ع  ع، أما ال فا عاما لل ن تع ع ل ا ال ي ه ن ع الف ى ال وق ت
ج ع  ع ال ي أنه "ال يل  ع ة م ال ان ة ال ع في الفق فه ال وني فق ع الإل
ل  الع ع  ال ال فل ات قع وت ة ال ي ه ق بها، ل ث لة م لة مق ة وس ام أ اس

ه"أو ال ال    .)١٨(ت 
                                                 

ــاح فايــ .د )١٥( ــ الف ــة  .، دعابــ فايــ ع ن عــاملات ال ــات فــي ال ــام الإث ــان أح ــ رم ســع علــي اح
ر  ـ ة مـع دراسـة عـ ت ـ ة ال ارة في دولة الإمارات الع م وال قـ ـ تـأث ال ـات ت ـام الإث أح

جع ساب ص  جي، م ل ي وال ها. وما ٢٤٤العل   ع
اذ محمد أوزـان، مــ )١٦( ـة  الأسـ ان دإم امــات والعقـ ـ الال ه ـات فــي  ص الاث ـ عاب ن ــع  اســ لل

ن ع اء والقان لة الق وني م   .١٥٥الال
ــاح فايــ .د )١٧( ــ الف ــة ســع علــي اح .، دعابــ فايــ ع ن عــاملات ال ــات فــي ال ــام الإث ــان أح ــ رم

م  قـ ـ تـأث ال ـات ت ـام الإث ر أح ـ ة مـع دراسـة عـ ت ـ ة ال ارة في دولة الإمارات الع وال
جع ساب ص  جي، م ل ي وال ها. وما ٢٤٤العل   ع

وني )١٨( ع الال ة ال ات، ح اذ علاء محمد ن عة  الأس   .٢٤ص، ٢٠٠٥الاولىدراسة مقارنة ال
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عة م  ارة ع م أنه " ي  ن وني في الفقه الف ع الإل ف ال ل فق ع ك
اص" د ال ال ام ال اس حة  ة مف اب ة ح ل ي ت ع ع . )١٩(الأرقام ال

ع العاد م  ه تع ال ها خاصا، اع  ج ى ت ي ت ن ع الف لاح أن ال وال
ائفه، ث ع  ع خلال و ائف ال د و ا ي أن  أن وني، و ع الإل ف ال

ي م خلالها  لة ال س د ال نه ل  ، إضافة ل ع العاد لاقا م ال وني ان الإل
ي  ق بها ل ث لة م س ه ال ن ه وني، إلا أنه اش أن ت ع الإل اد ال ي اع

ال ع  ال ال قـع، وت ات ة ال ه.ه ت  ل أو ال ال   ع
وني ب واف م  ع الإل ي ال ي، فق ح ن ع الف ا مع ال اش وت

ادر في  ي ال ن الأم فه القان ا ع ه ي، و ع الأم ة في ال ن  ٣٠الأه ي
م   ٢٠٠٠ ل م قلة وت  آت ال ر ع إح اله ة ت أنه "شهادة رق

مها ار" أن  ار أو تعه أو إق قة أو عق ت   .)٢٠(في إرسال أ وث
ي ن ع الف ل ال وني في  ع الإل ة ال عا: ح   را

ادة  يل ال ع عاملات، وقام ب ة في ال ي ال ال ي وسائل الات ن ع الف اد ال اع
جه عام،  ١٣٤٨ ة ب ن فات القان ات ال ني، ل وسائل إث ن ال  م القان

ات ة في الإث ة مع ها ح رة، إذ م ا لل ي ما ح ى مفه ادة  ،ت ا جاءت ال وه
ان أح  ١٣٤٨ ابي، إذا  ل ال ل اد ال ب إع ، على وج اء مه اس ة  ان تها ال في فق

قة  ا ة م رة تع ن م ص ال الأصلي، وق ف  ه ل  دع ل اف أو ال الأ
ل ن ا  ع دائ ه في مادة للأصل، و ع إزال اث تغ ت ا ع إح خ للأصل ناش

عامة   . )٢١(ال

                                                 
ان و  .د )١٩( ف ال وع وزارة  .دع الله م ـ ـة ل ونـي: دراسـة نق ـع الإل ـاس، ال ح ع الله 

د الأول،  ، العــ ــ اســع ع لــ ال ــة، ال ة والإدار ــاد م الاق لــة العلــ ــة، م اعة ال ــ ــارة وال ال
ن  ة ٢٠٠٣ي ف   .١٤، ال

ا .د )٢٠( مي ح اح ب ة ع الف ف ، ال جع ساب اب الأول، م ،، ال   .١٨٦ز
راســـات  .د )٢١( ــلة ال ــة"، سل ي ـــالات ال ــال الات ــات فــي م عـــاملات والإث ، "ال اصــ ي ال ر الــ نــ

د  ة، الع عاص ة ال ن عـة الأولـى ١٢القان ة، ال يـ ـاح ال عة ال ـف ٢٠٠٧-١٤٢٨، م ، ال
٦٥.٦٤.  
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ى  ات م ة في الإث رة ح ح لل ي م ن ع الف ادة أن ال ه ال لاح على ه وال
قة للأصل، وه  ا ة م رة ن ن تل ال ، ح اش أن ت و ذل ت ش اف ت

الفة لل رة م ن ال عقل أن ت ور فلا  يهي وض ة، إضافة إلى ش ب ة الأصل
ادة  ة ال ي في نها ن ع الف ه ال وام، وه ما ع ع ، ن ش ال اب ش ال
ه في مادة  ع إزال اث تغ ت ا ع إح خ للأصل ناش ل ن ا  ع دائ له: "و ق

عامة".   ال
اعات  ع الق اته على  ا ا، اق في ب ئ ي ج ن ع الف خل ال ان ت ا  وه

ن ال ل قان ل  ٣٠دة م يل  ١٩٨٣أب ة  ون سائ الإل ام ال اس اح  أن ال
ادة  يل ن ال ع تع ار، وه ما اس ات ال ا و ح ارة في ت فات ال  ٤٧ع ال

ادلة ع  ونة أو ال اء ال ائ ال ل ق ا ق ح م ي، ل ن ائ الف ن ال م قان
ل جه وني م ق ن في وس إل قان م  س ر م ا ص ي،  ماي  ٠٣ات ال ال

ادة  ١٩٩٩ لا ن ال رات  ٢٨٩مع ع ال ل ج ق ح  ، ول ائ ن ال م قان
ة في  ر رات ال رة لل ق ة ال ها نف ال ة، ل ون ونة على وسائ إل ال

ي ل جهات ال ال ات ق   .)٢٢(الإث
ن رق ور القان ان ص ا  ادر في  ٢٣٠/٢٠٠٠ وه عل  ٢٠٠٠مارس  ١٣ال ال

ن  ا القان وني، ح جاء ه ع الإل مات وال عل ا ال ج ل ات ل ن الإث ع قان ب
ادة  ل خاصة ال يل مه ش ع ل  ١٣١٦ب ها " ي، إذ جاء ف ن ني الف ن ال م القان

وف أو العلامات أو  و لل ل ت ة  ا ات ع  ال الأرقام أو أ رم أو الإث
م في  ي ت عامة ال ان ال ا  مة أ ة ومفه ة واض ، ذات دلالة تع إشارة أخ

ه" قل ع س ال ت ائها أو ال   .)٢٣(إن
ل  ل  ات، ل ة للإث ع ة ال ا م ال ي ق وسع م مفه ن ع الف ن ال ا  ه و

ا، حاول م خلاله أ مه ا م س ه اعها، ح  ة  أن ا اق ال م ال في ن ع
ل  ها، وه ب ة عل عامة القائ ها وال ة ف ع لة ال س ات على أساس ال ة للإث ع ال

                                                 
وت ع ال .د )٢٢( ع ث هـا فـي ، ال هـا، ومـ ح اجه ـة م ه، و ـا ـه وم وني، ماه الإل

رة،  ة، الإس ي امعة ال ات، دار ال   .١٦٩ص  .٢٠٠٧الإث
وت ع ال .د )٢٣( هـا فـي ث هـا، ومـ ح اجه ـة م ه، و ـا ـه وم وني، ماه ع الإل ، ال

 ، جع ساب ات، م   .١٧٤ص الإث
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ة ع دعامات  ا ي لل ة ال ف ال ة ب ون ة ع دعامات إل ع ة ال ا ف لل ع
مة لة ال س ة ولا في ال ا اد ال ة اع ة ل في تق ة، فالع ا في  ماد ها، ون ف

ة  علها ذات دلالة تع الها، و ف  ا  ة ونقلها  ا اء ال قة على إن رة تل ال ق
ادة  ه نف ال ت ع ة،وه ما ع ة  ١٣١٦واض ف ال ة ب ون ة الإل ا ع ال "ت

ي ش  ان ت الإم ن  ة أن  ات، ش ة في الإث اب رات ال ف بها لل ع ال
قة"، م ع إلى ال وف ت ها ق ت في  ها وحف و ن ت قة، وأن  رها على وجه ال

ل  : ي قفة على ش ة م ون ة الإل ا حة لل ة ال ع جعل ال غ أن ال
ل  الأول ا ت ة، ب ا ر ال ي م قع م خلال ت ي ال انيفي ت ة  ال ان في إم

ة الإ ا ه ال و وحف ه الها.ت ع ة في اس أن قة وال ع إلى ال يء ي ة  ون   ل
ـادة ه ال ،  -١٣١٦-إلى جان ه اد الأخـ ع ال يـل، ن  ع لها ال ي ش ال
ادة  ال ع ذل ال ان  ١٣٢٦و ا، فق  ي تغ ن ع الف ها ال ي أدخل عل وال

ع  ال في ال ة وال ا ن ال أن ت ل  ادة ت مة م ال ل ة ال ن فات القان
ة صادرة ع ال  ا ن ال أن ت ع  فى ال يل فاك ع ، وجاء ال جان واح

ه   .)٢٤(نف
ن رق  ي م خلال القان ن ع الف ن ال ا  ه ، ق جعل ٢٣٠/٢٠٠٠و

مة  ة ال اب رات ال او مع ال وني ت ع إل ة ل ة ال ون رات الإل ال
هات ب ج ل  لل ات، وه ب ة في الإث ، م ح ال و أو تقل ع ي

ى لا  اء وذل ح ول الأع ة ل عات ال ة ال اي ورة م عى إلى ض ي ت ة ال الأور
ن.  اقع والقان ة ب ال اك ثغ ن ه   ت

  ثانيا: القانون الأمريكي 
ار  عات ت ات إص ة ت ات الأم لا وني في ع ال ع الال ال اف  لاع

ات ل ،الإث ا :م رن ف ر  ،إل  ،ال ة في  .م ان را ة  رال ات الف ل ل ال
ني عام ار قان اد ،إ وني على ال الات ع الإل ألة ال الفعل ت  ،ي م و

وني ع الإل ل ال ن ح وع قان اد م ل ،إع س  ن ه ال ره  ،هواف عل وأص
ي في  ئ الأم ه  ٣٠ال ن ارا م أول أك ٢٠٠٠ي ، ٢٠٠٠، على أن  اع

اءات ع الاس ا    .)٢٥(ا ع

                                                 
اص .د )٢٤( ي ال ر ال ة"، ص  ،ن ي الات ال ال الات ات في م عاملات والإث   .٨٠"ال
 :ان )٢٥(
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لفة ات م افها إلى ولا ي ل ي ي ة ال ن فات القان ن على ال  ،و القان
ة اف أج ي ت مع أ ة ال ن فات القان ة ال ،ولى ال ف  ع ر وه 

ات وني في الاث ع الإل وني ول ث ،الإل ل على شهادة ت ل ال ل ل  ،ولا 
ع ا ال ل جهة أخ على ه افقة أو ق   .)٢٦(ت م

يأ ع الأم وني في ال ع الإل   -:ولا: ال
ار  ال ال وني في م ع الإل ل ال ي ح اد الأم ع الات ام ال ل أح ة ت

ارجي اخلي او ال ات ،على ال ال لا ي ت على م ال فات ال أو مع  ،ال
ارج ف ،ال ال ق  ال أو  ،و الأع عل  ة ب ش أو أك ت ن ة قان ل را

ارة هلاك أو ال ع ،الاس ات ال ل ار ،وهي ت ع مات ،الإ ل تق ال   .)٢٧(و
اد  ع الات ف ال ع ونيو ع الإل ة وال ون رات الإل دون  ،ة ال

افقة ش ما ،أن ل على م ا الأث على ال خ م جهة  ،عل ه أو ب
ة ع .مع ا ال ام ه ات أو إشارات  ،ووفقا لأح ل أص وني  ع الإل ال ق  فإنه 

اف في  مها أح الأ اءات ت ع وس غ ماد و رأو إج ا  ،تعاق أو م
ع ال ها ت ل أو  .ف ق سل أو  ون أو ي ر ي ل م وني ه  ر الال وال

ة ون   .ف على وسائ إل
ة  ل و ال ة لل ة تع م ون رات الإل أن ال ل  ع  ى ال تق

ر ف على ال ونة بها ،لل مات ال عل قة ع ال ان تع ب و  ،إذا  و ل
انات و  ه ال ل إلى ه ص أن ال هاال لاع عل عل  .الإ قة ت ل  أن ت  ل

ا ا م ها أم قة م ا ة م ل على ن عادتها أو ال ال  .اس أع ام  ا  ال
ا ون اف وللف إل ث والاع وني .ال ل إل هادة في ش و ال أو ال   .)٢٨(وت

                                                                                                                       
Christopher REINHART, FEDERAL and state electronic signature laws. 
 Patricia BRUMFIELD FRY, A preliminary analysis of federal and state 

electronic commerce laws. 

وت ع ال .د )٢٦( هـا فـي ، الث هـا، ومـ ح اجه ـة م ه، و ـا ـه وم وني، ماه ع الإل
 ، جع ساب ات، م   .١٨٦ص الإث

وت ع ال .د )٢٧( هـا فـي ث هـا، ومـ ح اجه ـة م ه، و ـا ـه وم وني، ماه ع الإل ، ال
 ، جع ساب ات، م   .١٨٧ص الإث

وت ع ال .د )٢٨( وني، ث ع الإل هـا فـي ، ال هـا، ومـ ح اجه ـة م ه، و ـا ـه وم ماه
 ، جع ساب ات، م   .١٨٧ص الإث
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اً  ن الإس :ثان لها القان ي لا    اءات ال
وني  ع الإل أن ال اد  ن الإت ام القان رات  ،لا ت أح د وال علي العق

ة ن الآت ص القان اضعة ل   :ال
ا  )أ  صا ف ال اء أو ت إن اصة  عات ال ا ،ال اث و وق ات ن ال تق ال

ة ات الع أم ة لل ص ال    .وال
عا  )ب  يال ال اصة  لاق ،ت ال ة ،وال الة العائل   .وال
ح (  )ج  ار ال ن ال ص القان ادة (ن ها ال لة ت اءات قل ا إس ) ٢ا ع

ائع ع ال ام ب ي ت أح  .وال
ع علي ا ال ام ه ا لا ت أح  :ك

اك  )أ    .أوراق ال
افع العامة  )ب  إلغاء أو إنهاء ال علقة   .الأوراق ال
اض الع ال   )ج  ار لأغ ان أو الإ ات اتفاقات الائ إث اصة   .رات ال
ي، أو إلغاء   )د  أم ال اة أو ال أم على ال إلغاء او إنهاء ال اصة  الأوراق ال

ه. فادة م  الاس
افقة إدارة   )ه  اج إلى م ي ت اء ال ع الأش اج  إن خ  ال علقة  رات ال ال

قة.  م
أوراق   )و  اصة  ثائ ال مال ، وال ان ة ،ال اء ال ع  .والأش وق عه ال

ات  ور ثلاث س ع م اءات  ه الاس اجعة ه ة م ارة مه زارة ال ه ل ار إل ال
ن  ام القان ان أح عاد  ،م تارخ س ة اس ان ة إم اد الات الات ل إح ال وخ
ة و مع اءات  ه الاس  .ه

  .القانون الإنجليزي ثالثا:
ج  قل  ع ال اما  وني ت ع الإل ة لل ال ل  ن الإن أق القان

ة  ادر س وني ال الات الإل ن الات ائح م ٢٠٠٠قان ن إفاقة إلى ل ا القان ل ه و
ة لعام  ون قعات الإل ة  ٢٠٠٢ال ل ة في ال ون قعات الإل ني لل م الأساس القان

ة اد وق ت ا .ال الات اص  ه ال ج ص ال ام ن ق أح ة و ة ال ل ل
ة ون ارة الإل أن ال ي  ن الا الأورو ص قان ة لعام ض ن ون الات الإل ت

  .)٢٩(م٢٠٠٠

                                                 
(29) European Union Electronic Commerce Directive, 1999/93/EC. 
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أنه  وني  ع الإل ل ال الات الإن ن الات ف قان ع ة «و ون انات إل ب
ة الأ ون انات الإل ال قي  ل م ت  ي ،خ ت ألة ال م في م ا    .)٣٠(وه

ها ائ م ة خ وني علي ع ع الإل قع و ال ة ال د ه ت  أنه  و
قع ال ح  ه ل ص قع دون غ ة وت ال قة  وت س انات  ال ت  و

لة ه ه  عل أ تغ لاح  ملاح ن  ت ةو قان ون الات الال لعام  الات
اك  يم عل٢٠٠٠ ل أمام ال ل ة  ون عات الإل ل ال ع  ق ن ال أن 
قا ة م ون ءا م رسالة إل ن ج عات  .وأن  ال ل  ن الإن ف القان ع و

و  افقة مع ال ي الأخ ما دام م اد الأورو ادرة م دول الات ة ال ون الإل
ي ح ن اال عاتدها القان ل لل ة لإن ون   .الإل

ة أو  ت ة م ون انات إل ة ه أ ب ة ال ل وني في ال ع الإل ا أن ال و
ة أخ  ون انات إل علقة ب ى  ،م ع أن م ا ال اج م ه ف ال الاس

ون اسلات ال الإل ة ي ل فق عل م ون عات الإل   .)٣١(يال
ة  ق قو  ة في ق ان اك ال  PNC Telecom )بي أن سي(إح ال

Thomas PLCV   لي  ٢٠٠٢في عام ة جهاز الفاك اس سل ب اب ال أن ال م 
(Fax Transmittal)  لة  وال لاغ ل إ ا  ع ص ا الإرسال  ل به ع ال

ات ال ن ال ج قان ن  (Companies Act)١٩٨٥م ١٩٨٣لعام   وقان
ة لعام م ون الات الإل الف ال ٢٠٠٠الات   .)٣٢(ال

ارة وت  ات ال س ة ت قل ال ون عات الإل لة تأم ال ال م ول لا ت
ام ا م اس ان وني في ب ع الإل ي  )٣٣(ال اد الأورو ق دول الات وق 

ا ي ال ه الأورو ج عها ال ة ال والع ج ون ارة الإل أن ال لف ال 
وني ع الإل وني أصع م  .وال ع الإل و ال ة أن ت ق اء في ال و ال

ب  ال قل ال ع ال و ال   .)٣٤(ت
                                                 

ـة  .د )٣٠( راسـات الأم ـة لل لـة الع ات، ال وني في الإث ع الإل ة ال ، ح أسامة ب غان الع
ة، م د ع ، ال ر   .١٧٤ص  ٢٠١٢، ٥٦، ع٢٨جوال

(31) BBC News, Business, Digital Signature becomes Law, at: 
http://news.blwco.uk/2/ hilbusiness,' 1446426 

)32( PNC Telecom V Thomas (2002) EWHC 284 (Ch). 

جع ساب ص  .د )٣٣( ات، م وني في الإث ع الإل ة ال ، ح   .١٧٤أسامة ب غان الع
(34) BBC news, Clinton Oks, e-signatures at 

http•.//news.bbc.co.uk/2hi/science/na- ture/813437.stn 
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  المطلب الثاني
  الإثبات الإلكتروني في التشريعات العربية

   :أولا: القانون المصري
ات الإل  ة كان الإث ل س ات ٢٠٠٤وني ق اع العامة في الإث وق  )٣٥(ع للق

ارة رق  ن ال ت في قان ة  ١٧وج ات  ١٩٩٩ل الإث اف  قات للاع ع ال
وني. فق ارة الإل ن ال ة ) ٣٦(جعل قان غ ر ال ات وال اسلات وال ر ال ل

ارت ن ت ها ل ل اج و سلها ال ي ي ) ال ل وف ة الأصل  أن (ال ه نف ح
ار م وز  ر بها ق ي  ا ال اع وال جاعها الق ها واس ادها وحف اعى في إع ي

ادة  ا أجازت ال ل.  اره في  ٥٨الع ي أو إخ ار ال ن إن ارة أن  ن ال م قان
ة أو تل أو فاك أو غ ال، ب ع ال الاس ارة، في أح اد ال وسائل  ذل م ال

عة ال ال   .)٣٧(الات
ة  ن رق  ٢٠٠٤وفي س القان وني  ات الال ع ال الإث ة  ١٥ن ال ل

ع ب ٢٠٠٤ وني ال اء الإل إن ة و ة ه اعة ت ا ص ج ل مات ت عل   . )٣٨(ال
وني:  ر الال ة ال   أولا: ما

رات العل ة ال ، ن ه ات  ن الإث ال قان ر في م ال ف  ع ة، ما 
وني ة مع  )٣٩(الال ون قة ال ه  قع عل ب وم وني ه م م ر الال وال

ه اردة  انات ال ق ال أك م ص لة لل د وس الي )٤٠(وج ع الإج ا ال ل ه . و

                                                 
ــاح فايــ .د )٣٥( ــ الف ــة  .، دعابــ فايــ ع ن عــاملات ال ــات فــي ال ــام الإث ــان أح ــ رم ســع علــي اح

ـام  ر أح ـ ة مـع دراسـة عـ ت ـ ة ال ارة في دولة الإمارات الع م وال قـ ـ تـأث ال ـات ت الإث
جع ساب ص  جي، م ل ي وال ها. ٢٤٤العل ع   وما

ادة ٣٦( ن رقـ  ٢٦/١) ال ة  ١٧مـ قـان ـ يل صـادر فـي  ١٩٩٩ل ـارة وفقـاً لآخـ تعـ ن ال ار قـان إصـ
اي عام ١٩   .٢٠١٨ ف

ادة ٣٧( ن رق  ٢٨) ال ة  ١٧م قان يل ١٩٩٩ل ارة وفقـاً لآخـ تعـ ن ال ار قان  ١٩صـادر فـي  إص
اي عام   .٢٠١٨ ف

ة )٣٨( س ة ال د  –ال ع (د) في  ١٧الع ل  ٢٢تا   .٢٠٠٤اب
ــة،  .د )٣٩( ـة الع ه ــات، دار ال ونــي فـي الإث ر الال ـ ـة ال د، مــ ح ـ ســى ح ـ ال ـ الع ع

ة،    .٢٠٠٥القاه
ات الإم .) د٤٠( ن الإث ح قان ج في ش ، ال ه اشي ال ، ص ع ال ن جع ساب   .٩٧اراتي، م
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اص ة ع وني ع ر الال وني وشهادة  :لل ع الال ة وال ون ة الال ا ال
.ال   ي

ف ال أنه "وع وني،  ر الال ن ال انات رسالةقان مات ت ب أ معل أو  ت
مج ن  ،ت سل ،أو ت ل أو ت ق ئًا كلًا أو ت لة أو ج س ة، ب ون ة إل أو  ،أو رق

ة، ئ ة ض أ لة أو  ابهة أخ  وس ى  )٤١(م ع ال را  وني م ر الال ع ال ى  وح
ن ا د في قان ق ات، ال ر:لإث اص ال اقي ع ه  اف إل    أن 

ة  -١ ا ال ق  ة، و ون قة ال ا  ن م ة، ح  أن  ون ة الال ا ال
ة "  ون وف لالال ز أو أرقام ح  دعامة على ت أخ  علامات أو أ أو رم

ة ون ة إل ة أو رق ئ ة أو ض لة أو أ ابهة أخ  وس ى م  قابلة ةدلال وتع
  .)٤٢("للإدراك

ع -٢ ر ت ل ال وني، ح  أن  ع الال ا ال ق ه ا، و ون ا ال
ضع ماالأخ " ر على ي وني م ل و إل وف ش ز أو أرقام ح أو  أو رم
ه إشارات ن  أو غ ع له و د ا ف ي ح م قع ش ب ّ ه ال  ع و

ه   .)٤٣("غ
د  -٣ ا وج وني، وهي " شهادةأخ ي الال هادةال ي ال ر ال هة م ت  ال

خ ي لها ال ا وت ال قِّع ب الارت اء ال انات إن ع" و  .)٤٤(ال
مات  عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ى ه ة ت ن ه أ القان ض أن ا الغ وله

 ، ز ال ع ال ارة العامة وت ة الاع ن لها ال ق ت ف إلى ت وته
ة في  ها م الأن وني وغ ع الإل مات ال ا خ ها ت ن ة م ي اض ع أغ
ضها  ة لغ ق اله مات ول عل ا ال ج ل اعة ت ة وص ون عاملات الإل ال ال م
اولة  اخ اللازمة ل ي ال ار وت ها إص ة م ي اصات ع اش اخ لها أن ت

                                                 
ادة ٤١( ن رق ١) ال ة  ١٥/ب م القان ـع ب ٢٠٠٤ل ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
ادة ٤٢( ن رقـ ١) ال ة  ١٥/أ م القـان ـ ـ ٢٠٠٤ل ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
ادة ) ٤٣( ن رق ١ال ة  ١٥/ج م القان ـ ٢٠٠٤ل ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
ادة ٤٤( ن رق ١) ال ة  ١٥/و م القان ـ ـ ٢٠٠٤ل ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
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ع مات ال ة خ عاملات  أن ال ال ة في م ها م الأن وني وغ الإل
ائح  ان والل ام الق مات، وذل وفقا لأح عل ا ال ج ل اعة ت ة وص ون الال
اع  اس الآلي وق امج ال ة ل خ الأصل ل ال اع وق وت ة لها و إي ال

ن  ال ون وال اش اد ال هات أو الأف م بها ال ق ي ت انات ال ن لها  ال وال
ق  ق ها م ال ة وغ ة الف ل ق ال ة على حق اف   .)٤٥(لل

ل في شأن تع ال ي ق ة ال فات الفقه ع دت ال فه ولق تع وني فع ع الإل
أنه: ع  ة " ال ة إلى ن ها د في ال دة ت اءات م اع إج اتج ع إت ع ال ال

ع  ن م ما، و وفة مق ة مع مه مع فه ع  ي لل يل ال اءات ه ال ه الإج ه
ائي" ع إج ع ت ه ال قل أو ما    .)٤٦(ال

أم م ل ا ت ج ل أنه:" ت ا  ع أ فه ال ا ع انات ) (security ك إرسال ال
سلها ( ة م ق م ه مات وال عل   . )٤٧(authentication)وال

وني  ع الال ة ال ا: ح ن ال ثان   :وفقا للقان
ارة والإدارة ذات  -١ ة وال ن عاملات ال اق ال وني في ن ع الال ن لل

ارة، إذا  ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ام قان عات في أح رة لل ق ة ال ال
ة  ا الف ن وال ا القان ها في ه ص عل و ال امه ال ائه وت روعي في إن

ق ن وال ا القان ة له ف ة ال دها اللائ ي ت   .)٤٨(ة ال
ة  -٢ ن عاملات ال اق ال ة، في ن ون رات الإل ة ولل ون ة الال ا ن لل ت

ة في  ة والع س رات ال ة وال ا رة لل ق ة ال ارة والإدارة، ذات ال وال
ى ا ارة م ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ام قان ص أح و ال ف ال س

                                                 
ـادة ٤٥( ن رقـ  ٤) ال ة ل ١٥مـ القـان ـ ٢٠٠٤ـ ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
اد  .) د٤٦( ات في ال ت في الإث جات ال ة م ابى وح ل ال ل ان "ال ع ة:   سي زه محمد ال

، جامعـة الإمـارات نـ ت والإن ـ ن وال ت القـان ارـة"، مـ ة وال ن ـ -ال ـة ال ن،  ل عة والقـان
: د١٣ص ل ان ـاب  .،  ـة، ال ـة الع ون ـارة الإل مـة فـي ال : مق ـاز مي ح اح ب ع الف

امعي،  ي، دار الف ال ن ة ال ون ارة الإل ادلات وال ن ال ح قان   .٧٣م، ص٢٠٠٣الأول، ش
ــــة، دورة ا .) د٤٧( ون ــــارة الإل ة عامــــة علــــى ال ــــ ــــ رســــلان: ن ــــل أح ــــارة ن ــــة لل ن انــــ القان ل

ة م  ة في الف عق ة، ال ون ى  ٢٣الإل ق، ص ٢٨/٣/٢٠٠٣ح ق ة ال ل ة،    .٥امعة القاه
ادة ٤٨( ن رقـ  ١٤) ال ة  ١٥م القـان ـ ـ ٢٠٠٤ل ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ا  ة له ف ة ال دها اللائ ي ت ة ال ق ة وال ا الف ن وفقا لل ا القان ها في ه عل
ن     .)٤٩(القان

افة  -٣ ة على ال ي ح س وني ال ر الال رق م ال خة على ال رة ال ال
ر الإل ر، وذل مادام ال ا ال قة لأصل ه ا ها م ن ف ر ال ت وني الق

وني  ع الال ي وال س ةال ون عامة الإل دي على ال ج    .)٥٠(م
ع  -٤ ة وال ة والع س ة ال ون رات الإل ة ال ات ص ت في شأن إث

ن أو في  ا القان أنه ن في ه د  ا ل ي ة،  ون ة الإل ا وني وال الإل
ها في ص عل ام ال ة الأح ف ه ال ة  لائ ن اد ال ات في ال ن الإث قان

ارة   .)٥١(وال
ات  ة في الإث ون سائل الال ة على ال و إضفاء ال ن ش د القان ا ح وأخ

ادة  ة  ١٨ال في ال ون ة الإل ا وني وال ع الإل ع ال ه على أن ي م
ها ا ت ف اف ات إذا ما ت ة في الإث ال ة  ون رات الإل ة: وال و الآت   ل

ه.  -أ ه دون غ قع وح ّ ال وني  ع الإل ا ال  ارت
وني.  -ب س الال ه على ال ه دون غ قع وح ّ ة ال  س
ع  -ج وني أو ال ر الإل انات ال يل في ب يل أو ت ف أ تع ة  ان إم

وني.   الإل
ا الف ن ال ا القان ة له ف ة ال د اللائ . وت ل ة اللازمة ل ق  ة وال

ار رق  الق وني  ع الال ن ال ة لقان ف ة ال الات اللائ ر وز الات وق أص
ة  ١٠٩ ارخ  ٢٠٠٥ل ا )٥٢(٢٠٠٥ماي  ١٥ب ة ال ف ة ال دت اللائ . وح

ة  ون سائل الال ات لل ة الإث ة ل ق ة وال   الف

                                                 
ادة ٤٩( ن رقـ  ١٥) ال ة ل ١٥م القـان ـ ٢٠٠٤ـ ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
ادة ٥٠( ن رقـ  ١٦) ال ة  ١٥م القـان ـ ـ ٢٠٠٤ل ـع ب ونـي ال ـاء الإل إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
ادة ٥١( ن رقـ  ١٧) ال ة  ١٥م القـان ـ ـ ٢٠٠٤ل ـع ب ـاء ونـيالإل ال إن ـة و ـة ه  ت

اعة ا ص ج ل مات ت عل   ال
ة )٥٢( قائع ال د  –ال ع) في  ١١٥الع   .٧، ص٢٠٠٥ماي  ٢٥(تا
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  ثانيا: القانون الإماراتي 
اد رق  -١ ن الات ل القان وني في  ات الال ة  ١الاث في شأن  ٢٠٠٦ل

ة. ون ارة الإل عاملات وال   ال
اد رق  ن الات ة  ١ن القان ارخ  ٢٠٠٦ل ادر ب في  -م٣٠/٠١/٢٠٠٦ال

ة ون ارة الإل عاملات وال ة على شأن ال ة ال ل وح ة  ق ادة العاش ح ن ال
ات ه علي اث ات ح ن  م مات في الاث عل ة ال وني وح ع الال سالة وال ال

ات: علي أن  ل إث ل وني  ع الال ة أو ال ون سالة الال ل ال ل دون ق   لا 
وني.   .أ  ل ال ع ق جاء في ش سالة أو ال ن ال  أن ت
ى   .ب  له الأصلي، م ا أو في ش ع ل أصل سالة أو ال ن ال ه أن ت ان ه

ه ال  ل عل لة أن  رجة معق ل ب ل دل وني أف ع الال سالة أو ال ال
ه.  ه    ال 

ة:  -١ اص الآت اعى الع ات، ت ة في الإث ون مات الال عل ة ال ي ح   في تق
ات إدخال   .أ  ل ة أو أك م ع ف واح ي ت بها ت قة ال ال اد  ة الاع ان م إم

مات عل ها أو إرسالها.  ال ها أو تق ها أو ت ه ائها أو ت  أو إن
ة على سلامة   .ب  اف م في ال ي اس قة ال ال اد  ة الاع ان م إم

مات.  عل  ال
وفا.   .ج  ان مع مات إذا  عل ر ال اد  ة الاع ان  م إم
ئ.   .د  ة ال أك م ه ي ت بها ال قة ال ال اد  ة الاع ان  م إم
ع. أ  .ه  ض ال ل     ع آخ ي

ي:  -٢ وني ال ع الال ض أن ال ف  ، ات ع ذل   ما ل ي إث
ه.   .أ  اد    الاع
ه.   .ب  ن له صله  ع ال ال ت  ه ت
ه   .ج  ب أل ة ال ون سالة الال اد ال ع أو اع ة ت ق وضعه ذل ال ب

ارها.    إص
ف  -٣ ات ع ذل  ّ إث ي: ما ل ي وني ال ل الال   ض أن ال
ئ  .أ  غ م أن أن   .ل ي
ه  .ب   .)٥٣(مع 

                                                 
ادة رق ( )٥٣( ة.١٠ال ون ارة الال عاملات وال اد الاماراتى لل ن الات   ) م القان
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ة ت دبي على أن  ام م ت أح ق ة وق اس ه ال اء ه ر في ق ق م ال
اد رق ( ن الات ة م القان ال ادة ال ة ١أنه وفقا لل عاملات  ٢٠٠٦) ل أن ال

ف إ ن به ا القان ة أن ه ون ارة الال ي وال ا وت ون عامل ال ة ال ا لى ح
ة  ون لات ال ة س اس ة ب ون اسلات الال عاملات وال ل ال ه ع وت اماته وت ال
لات  اسلات وال عاملات وال ة ال قة في سلامة وص ز ال ها وتع ع عل

ادة  ة ووفقا لل ون اردة في ا ٤/٢الال مات ال عل ن فأن لل سائل م ذات القان ل
اح  مات م عل ل تل ال لاع على تفاص ان الإ ى  ة م ن ها القان ة ح ون الال
لاع  ة الإ سالة و ه في ال ها وت الإشارة إل اص  وني ال ام الال ض ال

ادة ( ها، ووفقا لل ل ١٠عل ل لا  وني مق ع الال ة أو ال ون سالة الال ن ال ) ت
ا ا في الإث ال له الأصلي  ا في ش ع أصل سالة أو ذل ال ت ون ل ت تل ال

ه  ل عل لة أن  رجة مق قع ب ل ي ل دل وني أف ع الال سالة أو ال كان ال
ح  وني ال ل الال ض أن ال ف ه وما ل ي الع  ه  ال ال 

ه ع  ئ و غ م أن ان    .)٥٤(ل ي
ة ف أن  ووفقا ون عاملات الال ارة وال أن ال اد الإماراتي  ن الات للقان

عاملا ن أمارة دبي لل ل قان ل م ع ق ساو  ة رق ال ون ارة الال ت وال
ات ول ٢٠٠٢)/٢( وني في الإث قل والال وني ال ع الال و  ماب ال

اء ال ى أع ع دة، وذل الأم  وره في م وني ب ع الال املة لل ة ال
ات   .)٥٥(الإث

ع  ة ال ل ح أن ق ع الإماراتي  ي أوردها ال ا ال وم ب ال
وني الآتي:   الال

                                                 
ة  )٥٤( ــادرة ســ ة ال ــ ٢٠١٦القاعــ ــة ال ــ م ها ح ــ ــي ت ق ال ــار  -حقــ -١٢-١٣خ دبــي ب

ع رق  ٢٠١٦ الي ١٤٧/ ٢٠١٦في ال الي. ١٥٧/ ٢٠١٦و  ع ع   ع ع
)٥٥ (: ل ان فاص   -ل م ال
ة  .د - ون سـ ولي، بـ ن الـ ة، معهـ القـان ـ ـة ال ـة فـي الامـارات الع ون ـارة الال : ال ـ ه خال ال

ها. ٢٢٦ع، ص  ع   وما
: ح .د - ي ف الـــ ـــع شـــ ـــ ال راســـات أح ة دبـــي، إدارة ال ـــات، شـــ ـــة فـــي الاث ون ـــة الال ا ـــة ال

ث،   ها. ٧م، ص٢٠٠٠وال ع   وما
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د أنه أنه -١ ات ل وني في الإث ع الال ار دور ال ائ إن ق جاء  م غ ال
قة تق غ  ة، ول مف ون قة ال غا  ع الإماراتي ق مف ة، وذل لان ال ل

قل وني وال ع الال ة ماب ال   .)٥٦(ساو في ال
ع  -٢ له الأصلي، لا  وني لأنه ل على ش ع الال ال اد  م الاع د ع أن م

ا  ض الأساسي في ه ات، لان الغ وني في الإث ع الال ل ال ار ق ر لإن م
اعة  دالأم ه م ق ان  الف و تل الأدلة، فإذا  ات  غ في الإث ال ي

ع  رة ال ع  وني ال مق رة نإالال ل ال ات  ان ل دور في الإث
وني ع الال ال اص  ور الأصلي ال  .)٥٧(اثل ال

ادة  وني  ١٠/٣وح ن ال ع الال اد الإماراتي فأن ال ن الات م القان
ال ع  :ي املة ما ل ي الع و   ة ال

ع:  -أ ل على ال ع   ال
ات في  وني في الإث ع الال ال ن ق اع  ح للقان ون أن ال ال
ة  ون رة الال ل ال ا الأم أنه م ال ق ي على ه ة، و ون عاملات الال ال

ل ال ان ال ا  ة، أ فات العق ع في ال ارا إلى لل عا أو إ ان ب اء  ه س  ت
ر   .)٥٨(آخ تل ال

ه: -ب ع إلى صاح ة ال   ن
ه إلى أن ي  ب إلى صاح ى م وني ال ع الال م أن ال ع في الع
ي قام ال صاح  ف ال ة ال ة على ص ق ذاته ح ع في ال ، و الع

امها، إلى أن ي ع ذل  إب ع  ام عق ال إب اص  م اح الأش ق ل أن  ال ل وم
ل في  ن أو في ال اء في ال ة س فات تع ناف ة م ال ل ال ع لعقار، ف ب

وني. ع الال اجهة صاح ال   م
  

                                                 
ـارة  .د )٥٦( ـام ال ـاني، ن ـاب ال ـة، ال ة الع ون ــ ـارة الإلـ مة فـي ال : مق ـاز مي ح ـاح ب ع الف

، ص جع ساب ة، م ة ال ة في دولة الإمارات الع ون ها.وم ١٦١الال ع   ا 
م  .د )٥٧( ــ مقــ ـة،  ي ــال ال ــ وسـائل الات عامـل ع ــة لل ن انـ القان ــل: ال قى أبـ الل ا دســ إبـ

، جامعة الامارات،  ن ت والان ن وال ت القان   .٣٦م، ص٢٠٠٠ل
ـاني،  .د )٥٨( ـاب ال ـة، ال ة الع ون ــ ـارة الإلـ مة فـي ال : مق ـاز مي ح ـاح ب ـارة ع الف ـام ال ن

، ص جع ساب ة، م ة ال ة في دولة الإمارات الع ون   .١٦٢الال
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٢٩٦ 

ة: - ج ون سالة الال اد ال   اع
م ق ة، فه يه ح  ون سالة الال ع على ال ال وني  ع الال ف صاح ال

ل  له في ذل م ت على ذل م ي ت ة ال ن افة الآثار القان ل  م ذل الأم أن ي
ة  ون ارة الال اد لل ة الات ة ال ن دولة الإمارات الع ، ووفقا لقان قل ع ال ال

عها. ي قام ب سالة ال ن ال ه ال اجه ة في م ع ح ع    فأن صاح ال
ق  ق اء في ال ض أن  س ف وني  ع الال امات، وذل ال الال ل  أم ال

افقة  ه وال اجه سالة في م ن ال ا جاء في م اد  ة الاع عه ب ه ق قام ب صاح
عاته.  ل ت ه وت   عل

ة ت دبي على  اءم ع وق ج ق ة أو ال ون سالة الإل أن ال
ات لي إث ل لان  وني، مق نا أصل الإل وني  .ون ل  ل الإل ه. ال ش

ي ه .ال ائه وُع  غ م إن اض أنه ل ي ة  ١ق ١٠م  .مف أن  ٢٠٠٦ل
ة ون ارة الإل عاملات وال ادة .ال ع  ١٠وفقاً لل ة أو ال ون سالة الال ن ال ه ت م

سا ات وان ل ت تل ال ل إث ل لاً  وني مق اً أو في الال ع اصل له أو ذل ال
رجة  قع ب ل ي ل دل وني أف ع الال سالة أو ال ان ال ا  ال له الأصلي  ش

ه ه  ه ال ال  ل عل لة أن     .)٥٩(مق
اد رق  -٢ ن ات قان م  س ل ال وني في  ل الال ل ة  ٣٥ال   .٢٠٢٢ل

ن  قان م  س ع الإماراتي في ال اد رق أعاد ال ة  ٣٥ات ق  ٢٠٢٢ل ت  ت
، ن الق ها القان ة ل ي ي ها وسائل ج ات، وأضاف إل لات  الإث وت تع

ع ض  ال ع  ات الات ارة إدخال تق ة وال ن عاملات ال ات في ال ن الإث قان
ه ال ة في ه ع اف ال افة الأ ل على  ه ا  ال ات، و اءات الإث عاملات إج

د  وف، وت وزالة الق لف ال ع الأوقات وم ه م ت معاملاته في ج و
ات اءات الإث   .في ال م إج

وني ح ن  ح ن ل الال ل ال ات  ع الإث ا اب ال ات في ال ن الاث قان
ادة  ات ٥٣ال ن الاث اد رق  م م قان ن ات قان م  س ة  ٣٥ال اعاة  ٢٠٢٢ل

انات  ّ ب ل م م أ ل دل اً  ون لاً ال ع دل ولة،  ة في ال اف عات الأخ ال ال
لامه  لاغه أو اس ه أو إرساله أو إ اجه أو ن ه أو اس اءه وت مات ي إن أو معل
ل   جاع  لاً للاس ن قا ، و ّ وس مات، على أ عل ة ال سائل تق ب

ه   .)٦٠(فه
                                                 

ة  )٥٩( ادرة س ة ال ة ال ٢٠١٤القاع ها ح م ي ت ق ال خ  -حق ار -١١-١٦دبي ب
ع رق  ٢٠١٤ ار  ٣٨٢/ ٢٠١٣في ال   ع ت

ادة  )٦٠( اد رق  ٥٣ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  .٢٠٢٢ل
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٢٩٧ 

ادة  وني ح ن ال ل الال ل ع ال د ال ن علي ٥٤وق ع  م ذات القان
أتي: وني ما  ل الال ل   ل ال

وني. .١ ل الال   ال
وني .٢ ر الال   ال
وني .٣ ع الال   ال
وني .٤   ال الال
وني. .٥ ها ال الال ا ف ة  ون اسلات الال   ال
ة. .٦ ي ال ال   وسائل الات
سائ  .٧ ة.ال ون   الال
٨. . وني آخ ل ال  أ دل

لات  رات وال ة وال ا وني وال ع الإل ار ال لات اع ع ا ت ال ك
لات  رات وال ة وال ا ع وال ة لل او ة م ة ذات ح ون ات الإل وال

رة في ال ق ام ال و والأح ف ال ى اس ة م ة والع س ات ال عات وال
ي ت  ة ال ون ات الإل ل اض ال املة ل ة ال لات ال ع ه ال ة. وأع ه اف ال

ة ل ات ال ه م القاضي و ع عل ات و ال ارات الإث ام وق د وأح ه ال ال ها أق   .ف
ادة  ن علي أن ٥٥ح ن ال وني  م ذات القان ل الال ل ال ات  ن للإث

ال ات  ن ح الإث ا القان اردة في ه ة ال   .)٦١(ا
في  ي، إذا اس س ر ال رة لل ق ة ال ي ال س وني ال ل الال ل ن لل

ها في ال ( ص عل و ال ادة (١ال ا في ذل ما ٢٤) م ال ن  ا القان ) م ه
هات العا ة لل ون ة الإل اً م الأن مة عامر آل لفة  هات ال   .)٦٢(ةمة أو ال

الات  عامل في ال اف ال ة على أ ي ح س وني غ ال ل الال ل ن ال
: ة، ما ل ي خلاف ذل ال   ال

أن. .١ ا ال ارة في ه عات ال ان صادراً وفقاً لل   إذا 
اع. .٢ ل ال ها في العق م ص عل ة م ون لة ال فاداً م وس ان م   إذا 
لة ال  .٣ فاداً م وس ان م مإذا  اعة للع ثقة أو م ة م   .)٦٣(ون

وني  ل الال ل ة ال م ص عي ع ه في على ال ال ي ص عل ال
ادت ( ات ادعائه) ٥٧() و٥٦ال ء إث ن ع ا القان   .)٦٤(م ه

                                                 
ادة  )٦١( اد رق  ٥٥ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٢( اد رق  ٥٦ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٣( اد رق  ٥٧ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
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٢٩٨ 

ادة ( ه ال ا ما ن عل وني ٥٦ا ع ل الال ل ن لل ن،  ا القان ) م ه
ر  رة لل ق ة ال في، وفقاً ال اب الع ا ال ام ه   .)٦٥(لأح

ة أن  ة أخ ولل ون لة ال ّ وس أ ة أو  ه الأصل وني به ل الال ل م ال ق
اه م  ل تق م لت ح ب ه ت ع ان  ي    .)٦٦(اً، م

ل  ل ة ال ق م ص ة لل ه ال ل م ع تق ما  ّ م ال ع أ إذا ام
ل،  ر مق غ ع وني  ه  سق حقه في ال الال ة عل ه أو عّ ح

ال   .)٦٧(الأح
ر  ق م، ف د لل ع وني  لا  ل الال ل ة ال ق م ص ر ال إذا تع

ة ح ع ال وف ال ه لها م  ا    .)٦٨(ه 
ر  .١ الق ه، وذل  ل نف ل رة لل ق ة ال وني ال ل الال ل جات م ال ن لل

ن  وني.ال ت لها الال قة ل ا جات م   ه ال
ادة على ال ١ ح ال ( .٢ ه ال فع ) م ه جات م وسائل ال

ة ون   .)٦٩(الال
ام  وني الأح ل الال ل اب، ت على ال ا ال ه ن في ه د  ا ل ي
ه ع عارض مع  ا لا ي ن،  ا القان ال م ه اب ال ها في ال ص عل  ال

ة. ون   الال
   :ثالثا: القانون العمانى

مات عل ة ال ة تق عى ه ي ت ة ال ق ان ال ادرة ع ا مع م اش اء  ت ها ل ف إلى ت
ة  ون مات ال ر آم ب خ م على تفاعل ح وف ق ي، ال  ق ان ال ع ع م

ا لفة والق ة ال م ات ال س ل ال ة م ق ة ال والفاعل اص و عال ع ال
ة رت سل ع اص اد في ال ان  الأف ة رق ع ون عاملات الإل ن ال  ٦٩/٢٠٠٨قان

ادر في  /١٨ال اني رق م ٢٠٠٨/ماي ل م ال س ال ل  ع ا  ٦/٢٠٢٢وال ع ه و
ة ون عاملات الإل ة ي ال ل ن في ال ن ه أول قان ل و ،القان ة ق  

وني عامل الإل ات ال ادل وحف ال ة في ت وت ون سائل الإل ام ال ، واس
                                                                                                                       

ادة  )٦٤( ات ال  ٥٨ال ن الاث اد رق م قان ن ات قان م  ة  ٣٥س  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٥( اد رق  ٥٩ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٦( اد رق  ٦٠ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٧( اد رق  ٦١ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٨( اد رق  ٦٢ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
ادة  )٦٩( اد رق  ٦٣ال ن ات قان م  س ات ال ن الاث ة  ٣٥م قان  ٢٠٢٢ل
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٢٩٩ 

عاملات  ة ال ن ة وقان ا ، و م عامل م جان ق ال ف حق ا 
ة م جان آخ ون   .)٧٠(الإل

ع و  ة ل ال و العامة الأساس اد وال ن على وضع ال ر القان
ا الف ك أم ال وني وت ة الإل ا ال للائ ام ه ة لأح ل ف ة ال ق ة وال

ا له ف ر ت ي ت ارات ال ن واللق ة للقان ف ة  ،ال عاد ف و م أ ه ال ا له وذل ل
ن  ر وضعها في م القان ع قة ي ة د ة داخل .وتق ا الف ه ال د ه ج ا أن ل ك

يله لة تع ورة أخ وهى سه ة ض ف ة ال ، ح أن تل اللائ ى الأم ذل ا إذا أق
ع وال في  جي) ال ل ي (ال ق ر ال اً لل غ ن ضة لل ن ع ا ت ال

الات مات والات عل ا ال ج ل ال ت  .)٧١(م
ن  ادة الاولي م القان ف ال ادر في  ٦٩/٢٠٠٨رق  وع /١٨ال م ٢٠٠٨/ماي

اني رق  ل م ال س ال ل  ع أنها ٢٠٢٢ /٦وال ة  ون عاملة الإل اء أو عق  ال أ إج
ة ون ة رسائل إل اس ا ب ئ ا أو ج ل ف  م أو ي ع و  )٧٢(ي وني ه ال ع الإل ال

ها  ز أو إشارات أو غ وف أو أرقام أو رم ل ح ة في ش ون على رسالة أو معاملة إل
ه قع وت ي ش ال ح ب د  ف ع م ا ن له  ه و دت  وق )٧٣(ع غ ح

ة ال ادة ال ا ال انه،   ه ال س ن م ن م القان ن على  م ذات القان القان
لات عاملات وال ة رسالة  )٧٤(ال امه على أ ا ت أح ة  ون عات الإل وال

                                                 
ان  .د )٧٠( ة عُ ة في سل ون عاملات الإل ن ال ار العام لقان اب الإ شهاب ب أح ب علي ال

ـادر فـي  ٦٩/٢٠٠٨رق  /١٨ال ـة  م٢٠٠٨/مـاي ن انـ القان وة ال مـة الـي نـ ـل مق ورقـة ع
ق  مات م عل ة ال ة تق ة ه ون عاملات الإل   .٢م ص ٢٣/١١/٢٠٠٨لل

عـاملات  )٧١( ن ال ـة وقـان ون عاملات الال ن ال ات في قان ار سعــــ الإث ال ار/ عاص ع ال
ان القان وة ال مة الي ن ل مق ة ورقة ع ار ة وال ن ة ال ة تق ة ه ون عاملات الإل ة لل ن

ق  مات م عل   .٢م ص ٢٣/١١/٢٠٠٨ال
ــادة )٧٢( ن  مــ الاولــي ال ــادر فــي  ٦٩/٢٠٠٨رقــ  القــان /١٨ال م ٢٠٠٨/مــاي ســ ال ل  عــ م وال

اني رق  ل   ٢٠٢٢ /٦ال
ــادة )٧٣( ن  مــ الاولــي ال ــادر فــي  ٦٩/٢٠٠٨رقــ  القــان /١٨ال م ٢٠٠٨/مــاي ســ ال ل  عــ م وال

اني رق ا ل   ٢٠٢٢ /٦ل
مـات  )٧٤( عل ن ه العق أو الق أو رسـالة ال ادة الأولى م القان وني وفقا ل ال ل الإل وال

سـائل  ها ب ـل لاغها أو ت ها أو إرسالها أو إ اجها أو ن ها أو اس اؤها أو ت ي ي إن ال
لا لل ن قا س أو أ وس آخ و ة على وس مل ون هإل ل  فه   .ل 
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٣٠٠ 

ة ون مات إل علقة  )٧٥(معل ر ال عاملات والأم قه ال اق ت ن م ن ع القان واس
ال ة  ال ال ن الأح ات و قان ا واله صا لاق وال اك واج وال اءات ال ج

ف و  ر وأوام ال ال ة والإعلانات  ائ ام والإعلانات الق أوام ال والأح
ة و  ائ لالق الع ات  ة ال اس قه ب ث ن ت ل القان   .)٧٦(أ م ي

سالةأ ة على ال ت ة ال ن ة ولا: الآثار القان ون   :الال
ف شأنها في ذل  ة وقابلة لل ني وتع ص ها القان ة أث ون سالة الإل ج ال ت
ها في  ص عل و ال ادها ال ائها واع ة إذا روع في إن قة ال ث شأن ال

امه ا لأح ف ادرة ت ارات ال ائح والق ن والل ا القان ة  )٧٧(ه ون عاملة الال ن ال وت
ة إذا روع في م ن ب م آثار قان ن لها ما لل ال ة و ا فاة ش ال

ة و الآت ة ال ون عاملة الال   -:ال
ل ال ان أو أرسل أو  .١ ال اً  ون مة ال عل ل أو ال حف ال أو ال

ه في الأصل ل  ل أ ،ت قة ال أو ال ل ب ات أنه  ل م إث و أو 
ل في الأصل ي ان أو أرسل أو ت مة ال عل  .ال

ها  .٢ ل إل ص ح ال ة على ن ي ف مة م عل ل أو ال قاء ال أو ال
ون ها لاحقاً الال ع إل ج امها وال هاواس ل   .)٧٨(ة وتارخ ووق إرسالها أو ت

وني ر الال ا: تق أصل ال   :ثان
ن تق أص م إذا أوج القان ة على ع ائج مع ل أو م ورت ن ل رسالة أو س

ع  وني  وني أو ال الإل ل الإل ة أو ال ون سالة الإل ل فإن ال ام ب الال

                                                 
ةو  )٧٥( ون مات الإل عل ادلهـا :ال انات ي ت مات أو ب ن هي معل ادة الأولى م القان وفقا ل ال

امج حاس آلي  ائ أو ب ر أو خ م أو ص ات أو رس ز أو أص ص أو رم ل ن ا في ش ون إل
انات اع ال ها م ق   .أو غ

ـــادة )٧٦( ـــة ال ال ن  مـــ ال ـــادر فـــي  ٦٩/٢٠٠٨ رقـــ القـــان /١٨ال م ٢٠٠٨/مـــاي ســـ ال ل  عـــ م وال
اني رق  ل   ٢٠٢٢ /٦ال

ادة )٧٧( ن  م ٧ ال ادر في  ٦٩/٢٠٠٨رق  القان /١٨ال اني ٢٠٠٨/ماي ل م ال س ال ل  ع م وال
  ٢٠٢٢ /٦رق 

ـــادة )٧٨( ن  مـــ ٩ ،٨ ال ـــادر فـــي  ٦٩/٢٠٠٨رقـــ  القـــان /١٨ال م ٢٠٠٨/مـــاي ســـ ال ل  عـــ م وال
ا ل   ٢٠٢٢ /٦ني رق ال
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٣٠١ 

ه  ل  فه ها في ش اد تق مات ال عل ض ال ع ح  لة ت م وس ا إذا اس أصل
مات ا عل ق م سلامة ال ا لل ها ف ع عل اردة في أ م ذلو   .)٧٩(ل

ات ل في الإث ل وني  ر الال ل ال ا: ق  :ثال
سالة  ل ال ل دون ق ة لا  ن اءات قان ة إج ات في أ اع الإث ع ت ق

لها الأصلي ن ق جاءت في غ ش ة أن ت ون ل  ،الال ل دل سالة أف ان ال إذا 
ه ال ل عل لة أن  رجة مق قع ب مهي ق   . ال 

ة ح ون سالة الال اعاة الآتي:ن لل ات ع م   -ة في الإث
ات  .١ ل ة أو أك م ع ف واح ي ي بها ت قة ال اد على ال ة الاع ان م إم

ق أو الإرسال. ة أو ال أو ال عال اء أو ال ف أو الإدخال أو الإن  ال
ق .٢ اد على ال ة الاع ان ة على سلامة م إم اف ي ت بها ال ة ال

مات عل  .ال
وفاً  .٣ ان مع مات إذا  عل ر ال اد على م ة الاع ان  .م إم
ان  .٤ ئ إذا  ة ال ق م ه ا ال ي ت ب قة ال اد على ال ة الاع ان م إم

لة  .ذات ال
 .أ عامل آخ ذو صلة .٥
وني م .٦ ع الإل ض أن ال ف  ، و ما ل ي الع فى ال ي إذا اس

ادة ( اردة في ال سالة ٢٢ال اد ال ع أو اع ق ت ن، وأنه  ا القان ) م ه
ع  ا ال ائه وأن ه غ م إن ن بها ول ي ها أو اق ي وضع عل ة ال ون الإل

ه اد عل الاع ي   .)٨٠(ج
ها وني وش ع الال ة ال عا: ح   :را

و  ع الال ةن ال و الآت فى ال ه إذا اس اً لأث اً وم   - :ني م
ه .١ قع دون غ رة على ال امها مق اق اس ع في س اء ال ان أداة إن  .إذا 
ه .٢ قع دون غ ة ال ع ت س ع وق ال اء ال ان أداة إن  .إذا 
ع .٣ ع ال ث  وني  ع الال ف أ تغ لل اً  ان م  .إذا 
ع وق  .٤ ث  ع  ال ة  ت مات ال عل ف أ تغ في ال اً  ان م إذا 

ع   .ال

                                                 
ـــادة )٧٩( ن  مــــ ١٠ ال ــــادر فــــي  ٦٩/٢٠٠٨رقــــ  القــــان /١٨ال م ٢٠٠٨/مــــاي ســــ ال ل  عــــ م وال

اني رق  ل   ٢٠٢٢ /٦ال
ـــادة )٨٠( ن  مــــ ١١ ال ــــادر فــــي  ٦٩/٢٠٠٨رقــــ  القــــان /١٨ال م ٢٠٠٨/مــــاي ســــ ال ل  عــــ م وال

اني رق  ل   ٢٠٢٢ /٦ال
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٣٠٢ 

ي وني ج ع الال قة أن ال ة  أ ل ذ شأن أن ي  ز ل ع  و أن 
ل ه أو أنه ل    .)٨١(عل

  خاتمة البحث
ع ه ال م ال ع ة لاش أنه  ون عاملات الإل ات في ال ات، م الإث

عاملات  اب ال ه أص ا ي  ها، ول ا وتعق ج ل ه ال اثة ه اً ل ة؛ ن ق ة ال اح ال
وعة ة غ ال ون اً  –الإل ام  –غال اس ال؛  ، واح لة، وغ ، ودهاء، وح م م

ن م خلالها  معال أ  ع عة فائقة  فاءة، و ة ال ة عال مات ات معل تق
ل غ  ودة، ع ان مع ل في ث م أ دل سة، وت ل ة ال ارج ر آثاره ال وع، وم م

ال  ة في م ة، ومعارف ف ة عال هارة تق اء و ال ن  ع اً ما ي خاصة أنه غال
م  ب ال الأسل ة  ا أنه على درا ة،  ات الآل اس امج ال ة و ة، وأن مات عل ال

مة ف ل واللغة ال غ ا في ال ن عائها، بل ق  ة اس مات، و عل ي ت ال
مات عل ة ال ال تق   م ال في م

ه ة ووسائ  ومع ذل فإن ه ام أجه اس ها  غل عل ة ق أم ال ة الف ع ال
الي ال رة و رة الأوراق  أك ق ق ق ا تف لة ر ة  مات ل عل ال فا  ها الاح

أثالعاديـــــة ال ء  ـــي ت ة ل ة ن فعل ال آكل  م وق ت امل ال ع هي الأخ 
  .ال

: أهم النتائج
ً
  :أولا
ي ع  -١ ن ع الف ال ة ح ت عات الع ة ع ال عات الغ ت ال ت

ه رات  ال والاماراتي ن فات وال ام ال ه لأح اني في معال والع
ة. إذ ا ون ام الإل إدراج الأح ة؛ ح قام  ه ال ي  ن ع الف قف ال ت م

ة  ا  م  ني،  ن ال ص القان ة ض ن ون رات الإل ال علقة  ال
دها، وما ل  ان وتع ع ال والاماراتيالق ه ال عق  ل م ال  ؛ ح قام 

رات الإل اني ب ال يال والاماراتي والع ع ج ة م خلال ت  .ون
اق  -٢ ة في ن ون رات الإل ة وال ون ة الإل ا ة ال عات الع م ال

ة  ة والع س رات ال ة وال ا رة لل ق ة ال ارة ذات ال ة وال ن عاملات ال ال
ن  ا القان ها في ه ص عل و ال ف ال ى اس ات م ن الإث  .في قان

                                                 
ـــادة )٨١( ن  مــــ ٢٢ ال ــــادر ٦٩/٢٠٠٨رقــــ  القــــان /١٨فــــي  ال م ٢٠٠٨/مــــاي ســــ ال ل  عــــ م وال

اني رق  ل   ٢٠٢٢ /٦ال
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٣٠٣ 

ع ال -٣ ه و أن ي اص ت ع اف ع إذا ت ة ال ن ة قان وني  ع الإل
ا أنه   ع،  ا ال ل ه غ مة ت فاءة م ل على  ل ه لإقامة ال ي 
ا الاتفاق ما  د في ه وني ما ل ي ع الإل ة ال اف الاتفاق على ت ح للأ

ام العام  .الف ال
ا: أهم التوصيات

ً
 :ثاني

ن له شأن،  اولا: ات وأ قان ن الإث ني وقان ن ال ص القان ع ن ورة ت ض
وني  ع الإل مات وال عل ا ال ج ل ة ت اك ثقة وم ة ال ون رات الإل ل ال لق

ة قل ق ال ال ثقة  رات ال اء مع ال اء  ة س ت نف الآثار أو ال  .ل
ا: اد ال  ثان ورة إف اصة ض ر ال ل الأم لى تفاص قل ي ع ال ل م

ه  افة لغ ه في  لح لغ وني لا  ر الإل لح لل ا  ا؛ ف ون ث إل ر ال ال
افة  لح ل ورة أن  ال قل ل  رقي أو ال ر ال لح لل ال، وما  كافة الأح

رات  .ال
ا: ع ثال ة وال ون رات الإل ح ال اك  م ات أمام ال ة في الإث وني ح الإل

ات. ة في الإث ر رات ال ة ال ائها ح لاتها وع اعها وت  لف أن
عا: ات را ت وات وال ورة عق ال عل ض ي ت رات  ال ام ال فة اس

ة ال ن ع الأس القان ة ب ، وال ن ة الإن عاملات ع ش ة في ال ون ي الإل
ا على عل بها. ن ال    أن 

ا: ح  خام ن م ار قان إص م  ي تق ة ل ول الع ل دور جامعة ال ورة تفع ض
ات  اجهة م عات دورة ل ار ت ل إص ي، و ة في العال الع ون ارة الإل لل

ة. ول ارة ال   ال
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ً
  أولا
ت أح ع ال .د )١ اق أم تلاقي"، م اص "ف ولي ال ن ال ن والقان  سلامة: الإن

ة، في  ة ال ن، جامعة الإمارات الع عة والقان ة ال ل  ، ن ت والإن ن وال القان
ة م  ة، ٢٠٠٠ماي  ٣- ١الف ال عة ال ل الأول، ال   م.٢٠٠٤م، ال

ع ا .د )٢ ة ال ، ح راسات أسامة ب غان الع ة لل لة الع ات، ال وني في الإث لإل
ة، مج د ع ، ال ر ة وال  .م٢٠١٢، ٥٦، ع٢٨الأم

ها، وم  .د )٣ اجه ة م ه، و ا ه وم وني، ماه ع الإل ، ال وت ع ال ث
رة،  ة، الإس ي امعة ال ات، دار ال ها في الإث    .م٢٠٠٧ح
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ل ع الله  .د )٤ ائ انا م ل ي، ج ن ن الف وني في القان ة العق الإل ات ص ، إث وآخ
ارقة، الإمارات،  ة ال ادة العامة ل ة، ال ث ال ي، م  لة الف ال م

 .م٢٠١٥، ٩٦، ٢٥مج
ار )٥ ن  /ال ة وقان ون عاملات الال ن ال ات في قان ار سعــــ الإث ال عاص ع

ارة ة وال ن عاملات ال عاملات ورق ال ة لل ن ان القان وة ال مة الي ن ل مق ة ع
ق  مات م عل ة ال ة تق ة ه ون   .م٢٣/١١/٢٠٠٨الإل

ة مقارنة"، دار  .د )٦ ة "دراسة فقه ون د الإل ات في العق ي: الإث ا ي ال ا ع العا ع
ة،  ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه  .م٢٠١٢ال

از  .د )٧ مي ح اح ب ح ع الف اب الأول، ش ة، ال ة الع ون ارة الإل مة في ال : مق
امعي،  ي، دار الف ال ن ة ال ون ارة الإل ادلات وال ن ال  .م٢٠٠٣قان

اح  .د )٨ ،عاب فاي ع الف ان،سع على اح  .د فاي عاملات  رم ات فى ال ام الاث أح
 .م٢٠٢٢ ةس .الاماراتفى دولة 
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